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بسم الله الرحمن الرحيم 


اللحمة. للد وتان و تفه رة و دة و م و و 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده 
ا سكي وه 000 


فقد شرع الله النكاح لأغراض ومقاصد تسمو بالفرد والمجتمع روحيا › 
وخلقيا » وفكريا » ونفسيا » واقتصاديا » وسياسيا ؛ فهو السبيل إلى كثرة الأمة 
التى تحقق مباهاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأمته يوم القيامة › 
وتحقق البأس والمنعة والقوة لهم في الدنيا أمام أعدائهم »> روى أبو داود 
والنسائي عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها 
لا تلد » قال : لا > ثم أتاه الثانية فنهاه » ثم أتاه الثالثة » فقال : تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم ..." فالإكثار من النسل هو غاية الزواج الأولى 
ل ا ا ا ل ا ل 
ما تقتضيه الفطر السليمة » وقواعد الشرع الحنيف » وإنما كثرة تحقق الخيرية 
التى أرادها الله لهذه الأمة . 


وهو السبيل إلى بقاء النوع الإنساني المكرم المفضل على كثير من 
المخلوقات بطريقة تليق بهذا ور > قال تعالى: «وَلقَدَ کرمتا بي 


ءام متهم فى ألبرٍ وَالْبْخْر وَرَرَتَهُم مم م لطبت وَفَضْلكَهُرْ عَْ َير يْمّنْ 
عَلَقَنَا تَفَضِيلاٌ ©؟1الإسراء: ]۷٠‏ . 


والنكاح سبب للمودة والمواصلة والسكون النفسي » الذي هو سبيل 
: لنهضة الأمة وحضارتها » ولا يمكن أن تشيد الحضارات » وتبنى الأمم » على 
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لتحقيقه هذا المقصد وين اي ُن SEO‏ أزواجا ا ليها 
ول بتكم مود e,‏ إن ف ذلك ليس لْقَوَمِ يفون © 


[الروم: ١‏ ؟]. 


وهو سبب للعفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب › ( يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج › 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) متفق عليه 


من أجل ما تقدم من مقاصد وأغراض عنى الإسلام بالنكاح عناية 
فائقة » فحث عليه وندب إليه وأوجبه في بعض الحالات ٠»‏ وأمر بالتريث في 
الاختيار وألا يتسرع الرجل أو المرأة في اختيار الآخر دون تبَصّر ورويّة › 
وطلب أن يبنى الاختيار على أسس موضوعية يكون الدين والأخلاق أولها 
وأهمها » لا على مجرد استحسان الشكل والهيئة » أو لتحقيق أغراض لا علاقة 
لها بالنكاح » وسن الخطبة للتروي والتمهل » وشرع الكفاءة بين. الزوجين 
لتحقيق التوافق النفسي والعاطفي › وعدم النفرة والشقاق بينهما » وحدد بوضوح 
ودقة علاقة كل من الزوجين بالآخر › وبين ما يحل للرجل من النساء وما 
لايحل .... وغير ذلك من الأحكام المنظمة للنكاح ولحياة الزوجين . 


ولا شك أن زواج المسلم من مسلمة يحقق مقاصد الشارع في النكاح 
خاصة التوافق والألفة » وتربية الولد في بيئة صالحة 0 
فيها » ولا تشتت عقدي أو فكري ولا يكوا المشركب حي يوي ولأء 
EY‏ لو أغجيتكم ا E‏ و 
ی دين مخ ول أفجتخ وتيك يَدَ 00 آلثار 000 
وَالمَغَفِرة بِإِذْنْهِء وبين ءايه لله لئاس تَعَلْهُمْ يَعَدَ ©* [لبقرة: ]١"١‏ 
ولا تمسِكوأ بصم أَلْكَوَافِر © [الممتحنة: ]٠١‏ . 


و 
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ولذا حرم الشرع نكاح المشركات والوثنيات ومن لا دين لهن لمنافاة 
تنكاحهن لأغراض النكاح ومقاصده . 


واستثنى الشرع الكتابيات «والْخصتت مِنَ الْمُؤْمِئَتِ وَالْحَصتت مِنّ 
مک را ه .صمصال م رو 1 
الذين اوتوا الكتبّ يِن قبلكہ4 [المائدة: ©] » فمع أنهن لا يعتنقن الإسلام » لكن 
الشارع الحكيم ولحكم متعددة أباح للمسلم نكاح الكتابية ؛ حيث إن لها عقيدة 
تقترب في الجملة مع الإسلام » والمرأة بحكم طبيعتها وفطرتها تتأثر كثيرا 
بالرجل » وهي أسيرة الإحسان فربما مالت إلى دين زوجها ودخلت في 
الإسلام » ومن هنا يكون نكاح الكتابية سبيلا لدعوتها وهدايتها إلى الحق خاصة 
بعدما تجلو بصيرتها » وتذهب الغشاوة عنها » وتتحرر من سلطان قومها › 
وترى محاسن الإسلام عن قرب . 


لكن هناك وجه آخر في المسألة وهو المخاطر التى تكتنف هذا النكاح 
من مفاسد تلحق الزوج › والولد » وربما الأمة المسلمة أيضا . فهي لا تزال 
على دينها » وتحمل في نفسها وقلبها عداوة وضغينة للمسلمين » وزرع في قلبها 
٠‏ م ا 7 0 5 ا ان مور وى هده 
كل ذلك » وقد أشار القران إلى شيء من ذلك لوَدُوأ ما عَدتمٌ قد بَدَتِ الْبَعْضَاءٌ 
٠.‏ كر .ا ره ي و ر - 
من أَفْوهِهِمٌ وَمَا فى صَدُورُهِمٌ أَكبرٌ 4 [آل عمران: ۱۱۸] كما يخشى على 
الولد خاصة في سنوات عمره الأولى حيث يكون أقرب إلى أمه من أبيه وربما 
تربيه على دينها وعقيدتها » وقد تتاأمر مع قومها على الإسلام والمسلمين فتقوم 
بدور الجاسوسية لصالح قومها » أو تمارس نوعا من التضليل الفكري والعقدي 
بإثارة الشبهات والشكوك والريب في صفوف المسلمين . 
فإذا أضفنا إلى ما تقدم الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن فهو 
يختلف كثيرا عن الواقع الذي كانت تعيشه الأمة سابقا » ففي السابق كانت الدولة 


الفملميق #.وكان: السك يميق ببزوحفة الكتانية تحت سلطان الملجتمع. الد 
المتغلب على القوى المعادية له » أما الآن فقد ضعف ريح الدولة الإسلامية 
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وتشتتت إلى دويلات » وخرج كثير من أبنائها طردى وجوعى أو باحثين عن 
الشهرة وتحقيق الذات إلى الدول غير الإسلامية - اليهودية والنصرانية التى 
تحللت من يهوديتها ونصرانيتها إلى فلسفات مادية إباحية أقرب إلى الإلحاد منها 
إلى التدين - طالبين اللجوء السياسي أو الاقتصادي باحثين عن وظيفة أو 
فرصة عمل يؤمنون بها حاجياتهم وضروراتهم » ولا سبيل لهم إلى تأمين بقائهم 
في تلك البلاد - غالبا - إلا إذا تجنسوا بجنسيتها » وسبيل ذلك في الأغلب لا 
يكون إلا باقتران الواحد منهم بامرأة من مواطنى تلك البلاد . 


وبذلك نجد المسلم هو SS‏ 
مجتمعها ونظامه وتقاليده » ويندر أن يكون مؤثرا ويستميلها إلى دينه ففي كثير 
ا DS‏ ا هذا النكاح يعقد 
وفق أنظمة تلك البلاد لا وفق الشريعة الإسلامية . 


وفي كثير من الحالات استخدم النكاح من اليهوديات أو النصرانيات 
سلاحا ضد المسلمين باستخدام الأزواج في التجسس ضد بلادهم ونشر 
أسرارها » وكم تناقلت الصحف وقائع كثيرة من هذا وكانت البداية امرأة .. 


كما خرجت المجتمعات الغربية التى تنتمي إلى اليهودية أو النصرانية 
عن مفهوم التدين وأصبحت أقرب إلى ااا نظ ي ولا ضوابط على 
المرأة أو الرجل › فللمرأة أن تعاشر من تشاء » وتخرج متى تشاء » وترتدي 
ما تشاء » ولا وزن لعفة » والمسلم الذي يريد أن يتزوج بكتابية في تلك البلاد 
غالبا ما يتأثر بهذه الفلسفة » وربما اقتنع بها . 


وبذلك يخرج هذا النكاح بمثل هذه الصورة عن كونه محققا لأغراض 


النكاح ومقاصده الشرعية إلى زواج مصلحة ٠‏ وتأمين لتأشيرة العمل إضافة إلى 
جلبه الكثير من المفاسد الأخلاقية والسياسية والاقتصادية على الفرد والأمة 
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الإسلامية كر لا بد من فقه قوله تعالى: ال أجل لحم ليت 
َطْعَام دين وتوا ا کر وَطَعَامُكُمْ حل هُمّ وحصت مِن مهتت 
الخد هوالت وتوا لكب ین قَبَلكُ4 [المائدة: ©] وتنزيل النص على 
الواقع تنزيلا صحيحا فلا يحرم ما أباحه الشرع » ولا يباح ما يغلب إثمّه وشره 


وضرره نفعه وخيره . 


فالواقع - كما ذكر - أن المسلم قد يتزوج كتابية دخلت هي أو أبويها 
في اليهودية أو النصرانية وقد كانوا من قبل هندوسا أو بوذيين ٠»‏ أوغير عفيفة 
حيث تدين بالفلسفة الإباحية باسم الحرية » وربما تعادي الإسلام والمسلمين » 
وقد يقترن العقد عليها بشروط فاسدة » ومنهي عنها شرعا » كاشتراط الطلاق 
بعد الحصول على الجنسية » أو حق الأم في تربية الأولاد » وحق الزوجة في 
أن تخرج كما تشاء أو تصادق من تشاء وغير ذلك الكثير والكثير » فهل بعد 
هذا يكون نكاح الكتابية حلالا طيبا يأذن به الشرع ؟ ! 


ولذا كان هذا البحث "الضوابط الشرعية لنكاح المسلم الكتابية ' 


ولا أعني بالضوابط هنا المعنى الاصطلاحي وهو الأمر الكلي الذي 
يندرج تحته جزئيات كثيرة في باب واحد ١»‏ وإنما أعني بيان الأحكام والقيود 
الشرعية التى يجب مراعاتها في هذا النكاح » فمن معاني الضبط في اللغة : 
حفظ الشيء بالحزم . 


وترجع أهمية الكتابة في هذا الموضوع الآن لأمرين : 


الأول : أن معالجة الموضوع في كتب الفقه المذهبية » وكتب أحكام 
الأسرة للعلماء المعاصرين اقتصر على بيان الأصل في حكم نكاح الكتابية › 
وبعض الشروط المستفادة من الاية الكريمة على اختلاف بين الفقهاء في بيان 
المراد بها » ككون الكتابية ذمية لا حربية » أو حرة لا أمة » أو عفيفة » وهو 
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المستفاد من قوله تعالى: «وَآلُخَصَئَمتَ» » وواقع التزوج من الكتابيات في‎ 
في الضوابط التى يجب أن يضبط بها تلافيا ومنعا للمفاسد المصاحبة له.‎ 


الثاني : أن نكاح المسلم الكتابية وإن لم يكن منتشرا بين المسلمين في 
الدول الإسلامية »> حيث يندرأن تجد مسلما يرغب في النكاح من غير مسلمة » 
وحتى في العصور السالفة يدور الحديث عن بضعة رجال أقدموا على هذا 
الأمر » لكن جملة المسلمين ابتعدوا عنه » فمع أنه في جملته مباح لكن 
المسلمين ولأسباب شرعية » وأخرى نفسية واجتماعية ينأون بأنفسهم من الوقوع 
في مثل هذا ء لكنه الآن أصبح هو الغالب بين المسلمين في البلاد الأوروبية 
والأمريكية حيث يصل عددهم إلى أكثر من عشرين مليونا » وكذا في البلاد 
ذات الأقلية المسلمة » والكثير منهم قد يضطر أو يرغب في التزوج بغير 
مسلمة » وتثور مشكلات ضخمة داخل هذه الجاليات أو المواطنين بسبب هذه 
الأنكحة التى تفتقر إلى ما يجب مراعاته شرعا منعا » فاحتاج الأمر - فيما أرى 
إلى مزلت مجع شتات مان اوضرع وتاش ارال أهل ال الو ار 
فيها لتيسر على المعنيين بالأمر معرفة ما يجب أن يضبط به هذا النكاح . 


ويثير هذا النكاح مسائل كثيرة تحتاج إلى تحرير » ورؤية للواقع وما 
استجد فيه من مسائل متعلقة بهذا الموضوع بعضها له نظائر في أنكحة 


ما أوليه أهمية خاصة » ومن ذلك : 


. تحرير أقوال أهل العلم في حكم نكاح الكتابية‎ -١ 

؟- كون الزوجة الكتابية يهودية أو نصرانية فعلا لا مجرد اسم وهوية . 

۳- نكاح العفائف من الكتابيات ٠»‏ وبيان الحكم الشرعي لنكاح الزانية التى لم 
تتب » أو تقلع عن هذه الجريمة » بل وتعتبرها نوعا من الحرية الشخصية 
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التى لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها ولو كان هذا الشخص هو زوجها ما‎ 
. دامت بعيدة عن فراشه ؛ وذلك لأن هذا هو واقع الكتابيات الغربيات‎ 

“٤‏ نكاح الكتابية الحربية كاليهودية الإسرائيلية» أو النصرانية الصربية » وهو 
بحث يفرض نفسه بقوة في هذه الآونة بعدما أصبحت مثل هذه الزيجات 
ورقة تلعب بها أجهزة الاستخبارات المعادية للإيقاع بالشباب المسلم › 
والحديث الآن يدور عن آلاف من الشباب المسلم وقع فريسة لفتيات 
إسرائيليات » والمستهدف من ذلك إيقاعهم في رذائل ومنكرات وتفريغهم 
من كل قيمة وفضيلة » إضافة إلى تجنيدهم لصالح معسكرات العدو » وقد 
رأيت أن الواقع الذي تكلم فيه فقهاؤنا عن نكاح الحربية وانتهوا منه إلى 
كراهته ليس هو الواقع الذي تعيشه الأمة الآن » وما ترتب على مثل هذه 
الزيجات من مخاطر ومفاسد . 

-٥‏ النظر في عقد النكاح المبرم بين الزوج المسلم والمرأة الكتابية والذي 
تنقصه الكثير من الأركان والشرائط المعتبرة شرعا » فقد يكون الزواج 
بدون ولي » وبدون صيغة » أو بدون شهود » أو إشهار › مما يطلق عليه 
عندهم " الزواج المدني " 

*- اقتران العقد بشروط مرجعها الفلسفة التى تدين بها المرأة » أو النظام الذي 
يحكمها » فقد تشترط إطلاق حريتها في المبيت » وقضاء السهرات » وعدم 
الإنجاب » وشربها للخمر وأكلها للخنزير وربما أطعمت أولادها منه » أو 
حصولها على نصف ممتلكات الزوج عند الانفصال » وحضانتها لأطفالها . 


ما تقدم يستحق معالجة فقهية لبيان الحكم الشرعي فيها » وقد عمدت في 
تناول مسائل كثيرة من مسائل هذا الموضوع إلى التفصيل والمناقشة بشكل قد 
يُرَى إطنابا » لكني أراه لازما لأمور منها : 
ل قوة الخلاف في هذه المسائل . 
٠‏ انتشار الأقوال المرجوحة والشاذة في هذه المسائل بين الجاليات المسلمة في 
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بلاد الغرب دون علم بأدلتها ووزنها بين الأقوال . 
ه الاعتماد على الأقوال المرجوحة والشاذة في إضفاء المشروعية على 
الواقع . 


ومن هنا لزم تفصيل الأقوال وعرض أدلتها ومناقشتها لبيان ما يمكن 
الاعتماد عليه من أقوال أهل العلم وما لا يمكن الاعتماد عليه » دون تعصب 
لمذهب بعينه » أو إقصاء لآراء أحد من سلفنا الصالح سواء آشتهرت أقوالهم أم 
لا ما لم تكن شاذة مناقضة لقطعي من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح › 
مع بيان الحكم الشرعي في تتبع رخص المذاهب » ولست مدعيا بذلك قطع 
الخلاف في هذه المسائل › فيبقى الخلاف موجودا لكن ليعلم وزن كل قول 
ومدعاه . 


وسأعرض للموضوع في تمهيد وثلاثة فصول : 

التمهيد : التعريف بالكتابية . 

الفصل الأول : الحكم الشرعي لنكاح المسلم الكتابية . 

الفصل الثاني : ضوابط نكاح المسلم الكتابية » وذلك في ستة مباحث . 
الفصل الثالث : ضوابط تتبع رخص المذاهب 


وأسأل الله أن يصلح القصد › وييسر الأمر » ويشرح الصدر » ويعفو 
عن الزلات والهفوات إنه على كل شيء قدير . 
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۳ 
تصهيد 
التعريف بالكتابية 
للفقهاء في تحديد المراد بالكتابية المقصودة في هذا الباب ثلاثة أقوال : 
الأول : الكتابية : غير المسلمة التي تقر بكتاب سماوي وتؤمن بنبي. 


تؤمن بزبور داود »> وصحف إبراهيم » وشيث وغيرهم » وهو قول الحنفية . 


قال الكمال بن الهمام :'والكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب» والسامرية 
من اليهود » أما من آمن بزبور داود وصحف إبراهيم وشيث فهم أهل كتاب 
تحل مناكحتهم عندنا " )١(‏ 


الثاني : الكتابية من تؤمن باليهودية والنصرانية والمجوسية . 


وهو قول الظاهرية . قال ابن حزم " وجائز للمسلم نكاح الكتابية » وهي 
اليهودية ¢ والنصرانية 4 والمجوسية ¢ بالزواج " )( 


الثالث : الكتابية هي اليهودية والنصرانية أومن الطوائف المنتسبة 
إليهما دون غيرهما من أهل الكتب والملل الأخرى . 


وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية » والشافعية › والحنابلة . 


قال النفراوي المالكي " لأن المراد بالمحصنات في الآية #وَالخصكت 


. شرح فتح القدير على الهداية- كمال الدين بن الهمام-۲۲۹/۳ - دار الفكر‎ )١( 
-دار الفكر.‎ ١١/4  يرهاظلا المحلى بالآثار- علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم‎ )۲( 
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9 #ء .مسر ر ےم نر 


وقال النووي " والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور 
وغیر.". 
ويخرج عن جميع الأقوال السابقة المسلمة فهي وإن كانت تقر بكتاب 
وهو القرآن الكريم » وتؤمن بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - لكنها لا 
توصف بأنها كتابية بل توصف بأنها مسلمة» أما لقب كتابية فخاص بمن لها 
كتاب سماوي غير القرآن تقر به » ونبي غير محمد - صلى الله عليه وآله 


وسلم - تؤمن به . 


وكذلك يخرج عن الأقوال السابقة من ليس لها كتاب ولا نبي فهذه 
بالإجماع والأدلة الصحيحة الصريحة يحرم نكاحها مثل : الوثنيات من عابدات 
الحجر » والشجر » والبقر كالهندوس » ومن لا دين لها من ملاحدة العصر 
الحديث » المنتميات للفلسفات والمذاهب الإلحادية المنكرة للأديان كالشيوعية 
والوجودية ومن على شاكلتهن » وكذا من ارتدت عن الإسلام ودخلت في 
اليهودية أو النصرانية فلا تحل لمسلم . 


وينحصر الخلاف بين أهل العلم في مسألتين : الأولى : نكاح المجوسية 
حيث انفرد الظاهرية بجواز نكاحها على اعتبار القول بأن المجوس لهم كتاب › 
أو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بمعاملتهم معاملة الكتابيين . 


الثانية : نكاح الكتابيات المتمسكات بغير التوراة والإنجيل . وسيأتي 
تفصيل الكلام عنهما في موضعه في البحث - إن شاء الله - . 
)١(‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا 


(۲) مغنى المحتاج- محمد بن أحمد الشربيني الخطيب - 75١7/4‏ دار الكتب العلمية . 
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مايرد من أوصاف شرعية على الكتابية : 


تتداول كتب الفقه بعض الأوصاف التى توصف بها الكتابية أو الكتابيين 
بصفة عامة غير تسميتهم باليهود أو النصارى » ولكن على حسب ما يعرض 
لهم من أحوال تقتضي إضافة هذا الوصف لهم › أو قد يكون الوصف لازما 
لهم » ومن ذلك : 


أولا : وصف الكفر 


که غير انان واج ا امن اهل اب أل من فر هم يطلق 
عليه لفظ كفار » حيث إن الكفر نقيض الإيمان بالل ورسوله . والكتابية وإن كان 
لها دين وتقر بكتاب وتؤمن بنبي لكنها تكفر بنبوة محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وبدين الإسلام » فمن هذه الناحية توصف بالكفر » وقد جاء وصفهم 
بذلك في أكثر من آية في القرآن الكريم ٠»‏ منها: قوله تعالى: : «لَْقَدَ ڪَفَرَ 


اليرت قَالّْوَا إن آله هو اليح أبن مي € [المائدة: ]۱١‏ ومنها : قوله تعالى: 
(لقَدَ كفر الّذِينَ فَالوأ ر آله ثالث ل4 [المائدة: 7/ا] . 


ومنها : قوله تعالى: اح مين مِن أَهَلٍ الكتب والمشرکین 
مُفَكْينَ حى تَأَتيهُم آلْبَيَمَهُ © [البينة: 

واستحقاقهم لوصف الكفر أيضا بسبب كفرهم بمحمد - صلى الله عليه 
وسلم - وقد قامت الأدلة على وجوب الإيمان به » وكفر جاحده . 


وذكر ابن منظور في اللسان في مادة (كفر): أن عبد الملك كتب إلى 
سعيد بن جبير يسأله عن الكفر ء فقال : الكفر على وجوه : فكفر هو شرك يتخذ 
مع الله إلها آخر › وكفر بكتاب الله ورسوله » وكفر بادعاء ولد لله » وكفر 
مدعي الإسلام » وهو: أن يعمل أعمالا بغير ما أنزل الله » ويسعى في الأرض 
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فسادا » ويقتل نفسا محرمة بغير حق › ثم نحو ذلك من الأعمال كفران: 
أحدهما: كفر نعمة الله » والآخر:التكذيب باش .." )١(‏ 


ومع وصف أهل الكتاب بالكفر لكن الإسلام يفرق بينهم وبين الوثنيين 
ومن في حكمهم في المعاملات المالية » وفي الأطعمة › وفي إياحة النكاح 
بالكتابيات » وفي عقد الذمة » وأيضا دعوا في القرآن الكريم بنداء" يا أهل 
الكتاب " 


وقد يرد وجه يمنع من إطلاق وصف الكفر على اليهود أو النصارى › 
ويعتبرهم من أهل الإيمان » استدلالا بقوله تعالى: إن أَلَذِينَ اموا وَالْذيرت 
هَادُوأ وَآَلتْصَرَئ وَأَلصَّديِيتَ مَنْ َامَنَ باه وَليَوْمٍ الاجر وَعَمِلَ صللا فَلَهُمْ 
جرهم عند رَيْهِرْ وَلَا حَرَفٌ عَلَييِمَ وَل هم روت 429 [البقرة: 1۳] حيث لم 
تذكر الاية الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وقد سوت الآية في الجزاء 
بين الذين أمنوا به وبين اليهود والنصارى إذا آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا 
صالحا . 


والجواب على هذا من وجوه : 


أولا : أن الإيمان بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - من أركان 
الإيمان التي جاء الأمر بها في القرآن الكريم والسنة النبوية » ومن أدلة ذلك : 
5 ۴ 5 0000 و ”غ إل ده 0 رده و لاع ا ر 24 
قوله تعالى: ءامن الرسول يما أنزل ليه ِن رَبَهء وَالْمُؤْيِنونَ كل دَامَنَ بال 
وَمليِكَنِء ورو وَرُسُلِيء4 [البقرة: 185] واليهود والنصارى يفرقون في 
الإيمان بالرسل » فينكرون نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - . 


1 5 م ق ر ھ £ 
ومنه : قوله تعالى: إن النيرت يكفرون بِاللّهِ وَرَسَلِهِء وَيُرِيدُوتَ أن 
)١(‏ لسان العرب .١55/5‏ 
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رفوا ين الله وَرُسْلِهء وَيقولوت نوين ببعضٍ وَتَحكفرٌ ببعضٍ ويريدون أن 
يَتَخِذُوأ بين ذلك سَبيلاً © وتيك هم الْكَفِرُونَ حَقا وَأَعْتَدَنَا حوري عَذَابًا 
مهيا 2 © والنرین َامئوأ باللّه وَرُسْلِف وَلْمَ يُقَرَقُوأ e‏ ويم وتيك سوفٌ 
يؤتيهم و وَكان الله غفورًا رَحِيمًا 4 [النساء: ][٠١١ - ١٠٠١‏ ولذلك 
فالمسلم الذي لا يؤمن بنبوة موسى › أو عيسى وغيرهم من أنبياء الله عليهم 
الصلاة والسلام يكفر ؛ لإنكاره معلوما من الدين بالضرورة . 


ثانيا : إن لم يكن الإيمان بمحمد - صلى الله عليه وسل - 
ولازما لوجود الإيمان فلا فائدة من بعثته ولا من رسالته . 


: الآية الكريمة المستدل بها لم تثبت صفة الإيمان عمن لم يؤمن 
بمحمد - صلى الله عليه وسلم - حيث إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكافة 
رسله ومنهم محمد - صلى الله عليه وسلم - وتكذيب أحد من رسله فيه تكذيب 
لله تعالى: وعدم تصديق بكلامه ووحيه » ولا يكون مع كل ذلك إيمان › قال 
القرطبي " وفي الإيمان بالل واليوم الآخر اندراج الإيمان بالرسل والكتب 
ولخت *(. 


ثانيا : أهل الذمة 


أهل الذمة في اصطلاح الفقهاء : من عاهدهم الإمام أو نائبه من غير 
المسلمين عهدا مؤبدا على أمنهم في أنفسهم وأموالهم وعقيدتهم نظير التزامهم 
الجزية ونفوذ أحكام الإسلام الدنيوية عليهم .7") 

وأهل الذمة قد يكونون من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - أو من 


دار الشعب القاهرة . 
)١(‏ مطالب أولي النهي- مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني  ٥۹١/١‏ - المكتب الإسلامي. 
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المجوس » أو من الوثنيين ومن في حكمهم كما يرى ذلك فريق من أهل العلم . 
لكن لا تلازم بين أهل الذمة وأهل الكتاب › فقد يكون الفرد كتابيا ولیس 


له عهد وذمة » كأن يكون محاربا » أو مستأمنا » وقد يكون له عهد وليس 


ثالثا :أهل الأمان 

يطلق هذا المصطلح على من دخلوا بلاد المسلمين من غيرهم على 
أمان مؤقت من قبل ولي الأمر أو أحد من المسلمين . 

ويعرف ابن عرفة الأمان بأنه :"رفع استباحة دم الحربي» ورقه » وماله 
حين قتاله › أو العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما " (). 

وأهل الأمان قد يكونون أهل كتاب أو غير أهل كتاب وذلك كمن يدخل 
بلاد المسلمين بتأشيرة زيارة » أو عمل » أو تجارة » ونحوه . 

رابعا : أهل الهدنة 

الهدنة : أن يعقد لأهل الحرب عقد على ترك القتال مدة لا يكون فيها 
تحت حكم الإسلام ويأمن فيها على نفسه وماله (). 


ويختلف أهل الهدنة عن أهل الذمة وأهل الأمان في أن أهل الهدنة لا 
يقيمون بموجب العقد في بلاد المسلمين » كما أن الذي يعقد الهدنة هو ولي 
الأمر فقط دون غيره من آحاد المسلمين على حسب ما يظهر له من جلب 
المصالح ودفع المفاسد » وقد يكون المهادنون كتابيين أو غير كتابيين . 
)١(‏ شرح حدود ابن عرفة ‏ محمد بن قاسم الرصاع  ١5"‏ - المكتبة العلمية . 
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يختلف أهل الحرب عن أهل الذمة وأهل الأمان في أنه لا عهد لهم ولا 
ميثاق » وهو وصف يطلق على كل من قاتل المسلمين في دينهم » وأخرجهم من 
أرضهم وديارهم سواء أكانوا كتابيين أم غير كتابيين . 


وهؤلاء أذن الله - عز وجل ا ل ل ا عن 

مودتهم > وتوليهم › رضاح معهم ماداموا على ذلك «إِنْما نكم الله عن 

انين فلوم ف آلدِينٍ وَأَخْرَجُوكُم يِن دِيّرِكُمْ وَظَهَرُوا عل احم ار 7 
تورف ومن يوشم فَأولتبلك هُمُ ألظّلِمُونَ > [الممتحنة: 4]. 


ولا يطلق هذا الوصف إلا على غير المسلمين » ويكون قتالهم جهادا › 
تطبق عليه كافة أحكام الجهاد » أما ما يحدث بين المسلمين بعضهم البعض من 
اقتتال فيطلق عليه بغي ٠‏ أو اعتداء وظلم» أو حرابة وتسري عليه إما أحكام 
البغي الواردة في سورة الحجرات 8 وَإِن طَأيفْتَانٍِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ بن أفَعَتَلُوا فَأْصَّلحُوأ 
e‏ لن بعت حدما على الأ فقوا ای تَبنى خی بھی٤‏ إل أمر اله 
فإن فَاءَتٌ فَأَصَلحُوأ بَيجُمَا بالْعَدَلٍ راطا إن آله حب الْمُفَسِطت © إنما 
لْمُؤْمِئُونَ إِحْوَةٌ فَأَصَلحُوأ ب ا توا آله لكر رون @) [الحجرات: 
0 أو أحكام الحرابة الواردة في قوله تعالى: «إِنْمًا ‏ جرا اذش سحاربون 


کو ور کو 
لَه وَرَسولَهُه وَيَسَعَوَنَ فى آلأُرّض فسادًا أن يقلو او يصلبواً أو تَقَطْعَ يديهم 


>” ولو 57 27 ». بيو‎ £٤ 

وَأَرْجُلُهُم من جلف أو يُنقَوأ م يرت الأرض ذلك لَهْرْ حِرَىُ فى ألدّتيًا وَلَيُدَ 
فى اللأخرة عَذَاتَ عَظِيمرٌ @4 [المائدة: ۳۳] أو أحكام دفع العادي والصائل 
وغير ذلك . 


ولا نستطيع القول بأنه في حالة قيام حرب بين دولتين مسلمتين أن 
الدولة المعتدية نظاما وشعبا يطلق عليها دار حرب بالنسبة للأخرى › إنما 
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يكونون بغاة » أو معتدين يتعامل معهم بما يدفع اعتداءهم فقط دون تجاوز > كما 
قال تعالى: «وَإِنَ عَاقبَثْمَ فَعَاقِبُوأ بهنل ما 0 ¢ [النحل: ؟١]‏ وقوله 
تعالى: «والرین ذا أصَاهم لني هم يرون 2 وجرا ميق سبق يها : 


© سي‎ ٠ 
© 
- 
ص‎ 


Ags <o E, 


عَفا عَفَا وَأَصْلَّحَ فَأَجَرُهء على الله إن لا ضيب الططِمِونَ @ وَلَمَن أده حمر بعد لد 
َك ما علوم ن سول @ نَا آلشييل عل ألذِنَ يَطَلِمُونَ لاس ومون فى 
الأرض بتر لحي أولتبلك ك لَهُرْ عَذَاثٌ ليع @) [الشورى: .]:5-١9‏ 


وقد ذكر ابن عبد البر عن علي - رضي الله عنه - أنه سئل عن أهل 
النهر » أكفار هم ؟ قال : من الكفر فروا . قيل : فمنافقون ؟ قال : إن المنافقين 
لا يذكرون الله إلا قليلا . قيل : فما هم ؟ قال : هم قوم أصابتهم فتنة » فعموا 
فيها وصموا » وبغوا علينا » وقاتلونا فقاتلناهم " ١١‏ 


أما أهل الحرب فجهادهم من فرائض الإسلام » ويتعين الفرض إن سلب 
هؤلاء أرضا للمسلمين » أو هتكوا عرضاء أو فتنوا المسلمين عن دينهم 
ومعتقداتهم » ويتعين الجهاد بكل ألوانه وأنواعه من جهاد عسكري › 
واقتصادي » وسياسي › ولا تحل مودتهم » ولا تبادل المصالح معهم » وليس 
ذلك على من وقع عليهم العدوان فقط بل على كل مسلم في شرق الأرض أو 
غربها . 


مدى الالتزام بهذه المصطلحات في التعامل مع غير المسلمين : 

يطرح الكثير من المعاصرين تساؤلا مهما في هذه المسألة وهو : هل 
يجب الالتزام بهذه المصسطلحات في التعامل مع غير المسلمين » فينعتون 
بالكفرة » أو بالذميين ٠‏ أو المعاهدين أم يجوز تجاوز هذه المصطلحات ؛ لأنها 
وليدة واقع كانت تعيشه الأمة والعالم » وقد تغير هذا الواقع كله فلم يعد غير 


. ٤/۹ - المغني‎ )١( 
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۲١ 
المسلم إما ذميا أو معاهدا أو حربيا » ولم يعد المسلمون أمة واحدة تحت راية‎ 
الخلافة وإنما مجموعة من الدول كل دولة ذات سيادة » وعلاقتها بالدول‎ 
الإسلامية لا تختلف كثيرا عن علاقتها بأي دولة غير إسلامية » وقد استخدم‎ 
بدلا من كل ذلك أسماء الدول التي ينتمون إليها » فهذا مصري › وذاك‎ 
بريطاني » وثالث سوداني سواء أكان هذا أو غيره مسلما أو غير مسلم ؟‎ 


والجواب على هذا من وجوه : 


أولا : هذه الأوصاف أسماء ومصطلحات للتمييز بين أصناف غير 
المسلمين حسب موقفهم من الإسلام والمسلمين » وليست أسماء عنصرية أو 
للتطهير العرقي » أو لهضم حقوقهم الإنسانية » ولا يخرج غير المسلمين عن 
هذه الأوصاف سواء أكانوا أفرادا أم جماعات ودولا » وقد وردت في السنة 
واستعملها الصحابة رضوان الله عليهم » ففي حديث " من آذى ذميا فأنا خصمه 
" وعند أبي داود " ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه " 


وحتى لو غيرنا هذه المصطلحات فنحن في حاجة إلى مصطلحات 
أخرى تصنف مواقف غيرنا منا ء» فقد تكون دولا صديقة » وأخرى عدوة › 
وثالثة محايدة مثلا » وهي نفسها ما توحي به الألفاظ المذكورة » وحتى في 
داخل الدول يصنف الأفراد المنتمون لأي دولة حسب معتقداتهم » ومذهبيتهم 
السياسية » فهناك الأرثوذكسي » والكاثوليكي » والبروتستانتي » واليهودي 
السفارديم » واليهودي الاشكيناز » ويهود أوروبا » ويهود أفريقيا » وهي في 
غالبها مصطلحات عنصرية » والأمر ليس كذلك في المصطلحات الشرعية 
المصنفة لغيرالمسلمين » فالمسلم والذمي مواطنون يحملون جنسية الدولة 
الإسلامية ويتمتعون بكافة الحقوق ويلتزمون بكافة الواجبات سواء بسواء إلا ما 
له صفة دينية حيث يلتزم كل طرف بدينه ٠‏ أما المعاهد ونحوه فهو من يدخل 


بتأشيرة زيارة أو سياحة أو عمل أو تجارة » أو لجوء ونحوه . 
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۲۲ 
ثانيا : إن الجماعات والدول في جميع الأعصار تستخدم مصطلحات ' 
وأوصاف تطلقها على بعضها البعض فهناك : دول صديقة » وأخرى : عدوة » 
وثالثة : محبة للسلام » ورابعة : محور الشر » وخامسة : دول مارقة خارجة 


على الشرعية الدولية » وهذه ديمقراطية › وتلك ديكتاتورية » وثالثة رجعية . 


ويلتزم المجتمع الدولي بما توجبه هذه المصسطلحات من قواعد للتعامل 
مع هذه الدولة أو تلاك > ولم يقل أحد بعدم لزوم هذه المصطلحات 9 


ثالثا : إن هجر هذه المصطلحات قد يترتب عليه ترك الأحكام الشرعية 
المناسبة لكل فئة » فنجد من يقيم علاقات سلمية مع دولة مغتصبة لأرض وبلاد 
المسلمين وإسقاط وصف أهل الحرب عنهم » فيسالم حيث يجب العداء » وربما 
يعادي حيث يجب السلم . 


رابعا : إن تغير الواقع الدولي لا يستلزم تغيير الأحكام الشرعية » ولا 
الأوصاف والمصطلحات بغير ضرورة شرعية معتبرة » فهذا الواقع الدولي لا 
يتعدى عمره قرابة الثمانين عاما منذ إسقاط الخلافة حتى يومنا هذا » وهناك 
محاولات جادة من قبل بعض الدول لتغييره أيضا تحت اسم النظام العالمي 
الجديد » والعولمة ونحوها . 


ونحن لا نقول بتقديس هذه المصطلحات أو التعبد بها أو أنها من ثوابت 
الدين التي لا يجوز مخالفتهاء ولكن أيضا نقول: بعدم جواز تمييع المصطلحات»› 
والقفز على الأحكام الشرعية المرتبطة بهاء أوتغيير المصطلحات الشرعية إلى 
أخرى وضعية فيها نوع من التحيل والخداع » وتنحٌ للأحكام الشرعية من تنظيم 
وضبط العلاقة بغير المسلمين حسب مواقفهم من المسلمين . 


خامسا : ليس في هذه المصطلحات ما يعاب عليه » فهو ليس مصطلحا 
يحمل إهانة أو ازدراء للشخص أو انتقاصا من حقوقه › إنما هي مصطلحات 
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كين عن و اق هة المسلمية. يرهم + فالقدي ماد خن فى ية العسلمين 
وعهدهم وأمانهم » والحربي شخص محارب › ولم يسم إلا بالاسم الذي يفعل 


مضمونه . 
المعاملة التفضيلية لأهل الكتاب في الإسلام 


مع أن الكتابيين امتنعوا عن اعتناق الإسلام » بل وحارب بعضهم 
المسلمين حربا شرسة لا تزال مستعرة حتى يومنا هذا » بل إن حربهم كانت 
أشد وأنكى من حروب الوثنيين » ومع أنهم يعرفون الإسلام ونبي الإسلام 
كمعرفتهم أبناءهم ومع ذلك أصروا على كفرهم وحربهم واستكبروا استكبارا › 
ومع ذلك فالإسلام يعاملهم معاملة أفضل من معاملة الوثنيين واللادينيين . 


ومن صور المعاملة التفضيلية لهم : 


-١‏ عقد الذمة لهم باتفاق أهل العلم إذا قبلوها بشروطها . وإعطاؤهم الأمان 
الكامل في معتقداتهم ودمائهم وأموالهم » وقد عاهد النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يهود المدينة » ونصارى نجران وغيرهم » وأعطى عمر بن 
الخطاب عهدا لنصارى بيت المقدس فيما عرف بعهد إيلياء » أو الوثيقة 
بلاد الإسلام بما لم ينعموا به في ظل قياداتهم » وصنيع عمرو بن العاص 
مع الأقباط شاهد على ذلك بالمقارنة مع ما كان يفعله الرومان بنى عقيدتهم 
مم 5 

5 1 م ر 2ش ےل و م کے بير عر و مک رغ 

5 إبياحة طعامهم وذبائحهم «الَيَوْم أجل لكم الطيّينت وَطعام الذين اوتوأ 
ہے ہے و کرد ہے ور 9 1 
الكتبَ حل لكر وَطَعَامُكُمَ حل شم [المائدة: 5] . 

-٣‏ إباحة تزوج المسلم الكتابية وليس العكس «وَآلْحصّئنتُ مِنَ الْمُؤْيِنَتِ 
2 ر ر فى مه ے E‏ ےر ےہ ر 8 95 
وَالْخصَئدت من الذرين أوتوأ الكتبَ يِن قبلكة# [المائدة:٥]‏ . مع حرمة 
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۲٤ 

مه 3 م 8 5 7 9 و 2 د - 5-0-5 

تزوج المسلم المشركة ومن في حكمهاء ولا تنكخوا المْشركت حَتى يُؤْيِنَ 
لي راه ووت عله LS‏ 7 

امه مُؤْمِئَةٌ خَيْرٌ من مُشَرِكةِ وَلَوَ أَعَجَبَتَكُم * [البقرة: ]5١‏ . 


وترجع حكمة التفضيل هذه إلى ثلاثة أمور : 


-١‏ وجود تقارب في الجملة بين المسلمين وبين أهل الكتاب » حيث يعتقد 
الكتابيون بوجود إله خالق ويؤمنون بنبي مرسل وإن أصاب ذلك كله 
التحريف والتبديل » لكنهم مع ذلك أقرب من اللادينيين المشركين عبدة 
الأحجار والمقدسين الأبقار . 


وقد عاب القرآن الكريم على نفر من أهل الكتاب وهم اليهود عندما 
سألهم مشركو مكة عن حقيقة الدين الذي بعث به محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فأجابوهم بأن ما هم عليه من شرك ووثنية أهدى سبيلا ألم تَر إلى 
EN‏ سي الكتب يُؤْيِئُونَ بالجبّتِ والطنغوت وَيَقُولُونَ لِلْذِينَ 
كقَرُوأ هَنَوُلَآءٍ أُهَدَئ مِنّ الْذِينَ ١اموأً‏ سَبِيلاً© [الساء:٠٥]‏ وعاب عليهم قولهم 
بأن الله لم ينزل على بشر وحيا ولا كتابا وما قَدَوُوأ آله حَقّ قَذره إِذْ قَالُوأ مآ 
رل آل عل قر من َء ل مَنْ درل الكتب الى جَآءَ پو مُوسئ نورا ودی 
لتاس * [الأنعام:941] فقد أدت عداوة هؤلاء للإسلام إلى إنكار مايؤمنون هم 
به » والأصل أن يكون المسلمون أقرب إليهم من الوثنيين » لكنه العناد 
واا 


-١‏ تقدير الإسلام للشرائع والرسالات السماوية السابقة » ولذلك لا يصح إيمان 
المسلم إلا إذا آمن بالرسل والكتب السابقة قبل ر والتبديل قال تعالى: 
ءامن الرّسُول با أنزل إليه ۽ ين ريه ا کل ءَامَنَ بالل وَملْتيِكْتِهء 


وكيد وَرُسْلِفِ لا فرق بي أَحَدٍ ر ين سل €[لبقرة:١۲۸]‏ يتا الذينَ 
اموا ءَامِئُوأ باللّهِ وَرَسُولِ وَالْکتس انی رل عل رَسُولِهِء وألكتب آلذِى 
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انَل من قبل قبل ومن يكف بال وَملَتيِكَته- ويه ورس سل وَآلْيَوَمِ الاجر فَقَدَ 
صل صللا بَعِيدًا* [النساء:5١]‏ وقال تعالى:# ولي امنوأ بآللّه وَرُسلهء 
وَلْمَ يُفَرْقُوأ ب ين اح ميم أُوْلَتِيكَ سَوفَ يؤّتيهم ا وکن آله غَفورًا 
رَحِيمًا» [النساء: 57 ]١‏ . 
۴- الطمع في إسلامهم ا جسور من العلاقة بينهم وبين المسلمين؛ ولتقوية 
ذلك سن الإندلاء. ,اشرات تزدی .إلى ترت الكتامين. .عن قرب غل 
الإسلام وذلك بمخالطة أهله وتوثيق صلاتهم بهم » فأذن بالأكل من 
6 وتزوج نسائهم » وقبول ضيافتهم » وعقد الذمة لهم » إذ ربما 
كن ھا اتوم “في اهم + ولك ما أن يرقم غقاء العصوية و الهو 
ل عن الكتابيين » ويتعرفوا على الإسلام من مصادره الأصلية إلا 
ويكون دخولهم في الإسلام قريبا مأمولا . 
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الفصل الأول 
الحكم الشرعي لنكاح المسلم الكتابية 


الكتابية - فى الأصل - هي التى تؤمن بنبي وتقر بكتاب سماوي منزل 
ولا تزال على دينها » ومتبعة لكتابها المنزل فيما تعتقده وتزعمه . 


وقد اختلف الفقهاء فى نكاح المسلم امرأة حرة كتابية على قولين : 


القول الأول : جواز نكاح الكتابيات › وإن كان خلاف الأولى » وحمله 
بعضهم على الكراهة » وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين › 
وقول الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنابلة » والظاهرية 5 


قال ابن قدامة فى المغني :" ليس بين أهل العلم - بحمد الله - اختلاف 
في حل حرائر نساء أهل الكتاب (). وممن روي عنه ذلك عمر » وعثمان › 
وطلحة » وحذيفة » وسلمان ٠‏ وجابر » وغيرهم . قال ابن المنذر : ولا يصح 
عن أحذ خن الأو ال أنه حرم ذلك" . 7 


وقال الكاساني:" ويجوز أن ينكح الكتابية؛ لقوله عزن وجل: 
- او 2 رغ ع .صهس ام م م عر 
#والخصئنت مِنَ الذِينْ أوتوأ لكب مِن قبلک4. 


)١(‏ دعوى ابن قدامة ‏ رحمه الله أنه لا يوجد اختلاف بين أهل العلم فى حل حرائر أهل 
الكتاب فيها نظر » فقد روي الخلاف عن عبد الله بن عمر » وكذا فقهاء الزيدية والإمامية › 
وسيرد فى موضعه . 

٥٤۷/۹  يسدقملا موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة‎  ىنغملا‎ - )١( 
. عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض‎ 

(۳) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع - علاء الدين الكاساني  77١/١‏ دار الكتب العلمية,- 
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۲۸ 
وفى المدونة عن الإمام مالك :" قلت : أفكان مالك يكره نكاح نساء أهل 
الذمة ؟ قال : قال مالك : أكره نكاح نساء أهل الكتاب - اليهودية والنصرانية - 
قال : وما أحرمه › وذلك أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويضاجعها ويقبلها 
وذلك في فيها وتلد منه أولادا فتغذي ولدها على دينها وتطعمه الحرام وتسقيه 
لخر 177 


وقال الدردير فى الشرح الكبير :" وحرم الكافرة - أي وطؤها بملك أو 
نكاح - إلا الحرة الكتابية فيجوز نكاحها للمسلم بكره عند الإمام مالك › 
وأجازه ابن القاسم بلا كراهة " (). 


وقال الشافعي فى الأم " ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب لكل مسلم ؛ 
لأن الله تعالى: أحلهن بغير استثناء وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم " (). 


= ويراجع : المبسوط ‏ شمس الأئمة السرخسي  ٠١١/5‏ دار المعرفة » تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق ‏ عثمان بن علي الزيلعي  ٠١3/١‏ دار الكتاب الإسلامي › 

. المدونة الكبرى  الإمام مالك بن أنس  ج۹/۲٠۲ - دار الكتب العلمية‎  )١( 

(؟) - الشرح الكبير لمختصر خليل - أبو البركات أحمد الدردير ‏ 777/7 ٠‏ ومعه حاشية 
الدسوقي ‏ دار إحياء الكتب العربية » ويراجع : شرح الخرشي لمختصر خليل - محمد بن 
عبد الله الخرشي ‏ 757/7 دار الفكر »حاشية الصاوي على الشرح الصغير - أحمد بن 
محمد الخلوتي 47١/7‏ - دار المعارف ٠»‏ المنتقى شرح الموطأ ‏ أبو الوليد سليمان 
الباجي - ۳۲۷/۳ دار الكتاب الإسلامي . 

(۳) الأم - الإمام الشافعي ‏ جه5/ص” ‏ دار المعرفة » يراجع :الغرر البهية شرح البهجة 
الوردية ‏ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري  ١47/5‏ - المطبعة الميمنية » أسنى المطالب 
شرح روض الطالب ‏ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ‏ ج”/|ص١١7١‏ - دار الكتاب 
الإسلامي » شرح المحلي على المنهاج - جلال الدين المحلي  ٠١٠/۳‏ وعليه حاشية 
قليوبي وعميرة - دار إحياء الكتب العربية » تحفة المحتاج فى شرح المنهاج - أحمد بن 
محمد بن علي بن حجر الهيتمي ۳۲۲/۷ دار إحياء التراث العربي » مغني المحتاج إلى 
معرفة ألفاظ المنهاج ‏ محمد بن أحمد الشربينى الخطيب 78١/4‏ دار الكتب العلميةء نهاية- 
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۲۹ 


وقال البهوتي :"وتحرم على مسلم - ولو عبدا - كافرة ؛ لقوله تعالى: 
ولا تبكحوأ لغرب حي حَتْ يؤْمِنْ *" وقوله : ولا هم يلون هر وقوله : 
ولا تَمُسِكوأ به روصم لواف غير حرة كتابية ولو حربية أبواها كتابيان ؛ لقوله 
تعالى: (وَالُحْصَعَتٌَ , ِنَ لين ونوا أ آلْكتَبَ ين فلك فهو مخصص لما تقدم › 
وأهل الكتاب من دان بالتوراة والإنجيل خاصة" . () 


والنصرانية» والمجوسية بالزواج " ( 


القول الثاني: حرمة نكاح الكتابيات كغيرهن من الكافرات والمشركات. 
ويروى عن عبد الله بن عمر » والمختار فى مذهب الزيدية » والإمامية . 


قال ابن حزم" روينا عن ابن عمر : تحريم نكاح نساء أهل الكتاب 
EL‏ 


= المحتاج إلى شرح المنهاج ‏ محمد بن شهاب الدين الرملي  ۲۹٠/١‏ دار الفكر ٠‏ حاشية 
الجمل على شرح المنهج ‏ سليمان بن منصور العجيلي الجمل . 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات ‏ منصور بن يونس البهوتي ‏ 3570/7 عالم الكتب › كشاف 
القناع عن متن الإقناع ‏ البهوتي ‏ 84/5 دار الكتب العلمية . ويراجع : مطالب أولى 
النهى فى شرح غاية المنتهى _ مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني  ١١١/5‏ - المكتب 
الإسلامي . الفتاوى الكبرى لابن تيمية ‏ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ 557/5 دار الكتب 
العلمية » الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف ‏ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي - 
۸ دار إحياء التراث العربي › ٠‏ الفروع - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ‏ ل 
٥‏ 7 عالم الكتب . 

. دار الفكر‎ ١1/4 المحلى بالآثار  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم‎ - )١( 

(؟) - المحلى - الموضع السابق » ونقل القرطبي فى تفسيره ماروي عن ابن عمر فى تفسير 
قوله تعالى: ولا تَبكحوأ المشْركت حن يُؤْمِنَ € قال :" قال النحاس: ومن الحجة لقائل هذا 
مما صح سنده ما حدثناه محمد بن ريان» قال: حدثنا محمد بن رمح» قال: حدتنا الليث عن- 
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.۳ 
وفى التاج المذهب " فلا تحل الكافرة للمسلم ولا المسلمة للكافر ولا 
اليهودية للنصراني ولا العكس ٠‏ وكذلك كل امرأة تخالف الرجل في ملته فإنها 
تحرم عليه ويحرم عليها سواء كانا كافرين أم مسلما وكافرا ولو كانت المرأة 
كتابية من اليهود والنصارى فلا يجوز نكاحها . هذا هو المختار للمذهب " () 


وقال المحقق الحلي " وفي تحريم الكتابية من اليهود والنصارى 
روايتان: أشهرهما المنع في النكاح الدائم  "‏ ويفهم من قول الحلي جوازه في 


أدلة الأقوال ومناقشتها : 
أولا : أدلة أصحاب القول الأول القائلين بجواز نكاح الكتابيات : 


0 قوله على ايوم أجل لم الطَيْبتُ لطيّبّيت طعا الَذِينَ ونوا‎ - ١ 
جلك لر وَطعَامحُمْ ل هم وحصت ين ليقت وَأفْحَصَفَتُ ين نين أوئوا‎ 
ين بكم إا ءاتيتموهن وده محْصِيونَ غَبْرَ مُسَفِحِينَ ولا مَُخِذْىَ‎ ٠ الْكجّبَ‎ 
»© أَخَدَانٍ ' وَمَن يَكفْرٌ الین فقَنٌ حَبط عَمَلَهُ وهو فى الأجْرَة م مِنَ آڄسِرينَ‎ 


[المائدة: 0 ] . 


1 


3 


وجه الدلالة من الآية الكريمة : أن الله تعالى: أباح للمؤمنين نكاح 
المحصنات من الذين أوتوا الكتاب » سواء كان ذلك الحكم نسخا للعموم الوارد 


= نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم 
الله المشركات على المؤمنين» ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها 
عيسى» أو عبد من عباد الله!. " تفسير القرطبي - ج ٦۷/۳‏ . 

.١١/7؟‎ - التاج المذهب‎ )١( 

۲۳۸/۲  ) شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام - جعفر بن الحسن الهذلي ( الحلي‎ )١( 
. مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان‎ 
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5١ 
أو أن الكتابيات لم يدخلن فى‎ ٠ فى سورة البقرة من النهي عن نكاح المشركات‎ 
. آية البقرة ؛ حيث إنهن لسن بمشركات‎ 


قال القرطبي :" واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: حرم 
الله نكاح المشركات في سورة "البقرة" ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل 
الكتاب » فأحلهن في سورة "المائدة". وروي هذا القول عن ابن عباس » وبه قال 
مالك بن أنس » وسفيان بن سعيد الثوري» وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. 
وقال قتادة » وسعيد بن جبير: لفظ الاية العموم فى كل كافرة ٠»‏ والمراد بها 
الخصوص في الكتابيات» وبينت الخصوص أية "المائدة" ولم يتناول العموم قط 
الكتابيات. وهذا أحد قولي الشافعي» وعلى القول الأول يتناولهن العموم» ثم 
نسخت آية "المائدة" بعض العموم. وهذا مذهب مالك رحمه ايش ذكره ابن 


)١(" حبيب‎ 


ونوقش الاستدلال بالاية الكريمة بوجهين : 


الوجه الأول : أن هذه الآية منسوخة بآية البقرة وهي قوله تعالى: وَل 
تبكخوأً الْمُشركب حب يُؤَينّ ) ونقل ذلك القرطبي فى تفسيره فقال :" وقال 
إسحاق بن إبراهيم الحربي: ذهب قوم فجعلوا الاية التي في "البقرة" هي 
الناسخة» والتي في "المائدة" هي المنسوخة»ء فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو 
غير كتابية. قال النحاس: ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده ما حدثناه محمد 
بن ريان» قال: حدثنا محمد بن رمح › قال: حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله بن 
عمر كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرم الله 
المشركات على المؤمنين» ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول 
المرأة ربها عيسىء أو عبدا من عباد الله!.'كما نقل مثل هذا عن ابن عباس" 7). 


(۲) تفسير القرطبي - الموضع السابق . 
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۳۲ 


ویرد على ذلك بأمور : 


الأول : الصواب أنه لو افترض تعارض بين الآيتين لكانت آية المائدة 
هي الناسخة للعموم الوارد فى آية البقرة ؛ لأن سورة البقرة من أول ما نزل 
من السور فى المدينة » وسورة المائدة من آخر ما نزل › والمتأخر ينسخ المتقدم 
- كما هو معلوم - ونقل ذلك عن ابن عباس وعكرمة والحسن البصري 
ومجاهد والربيع وغيرهم . 


كما أن النسخ لا يؤخذ بتأويل ٠‏ ولا حجة فيما نقل عن ابن عمر › قال 
القرطبي " وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه ؛ لأن ابن عمر - رحمه الله - 
كان رجلا متوقفا » فلما سمع الآيتين فى واحدة التحليل » وفي أخرى التحريم 
ولم يبلغه النسخ توقف» ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤوّل عليه» وليس يؤخذ 
الناسخ والمنسوخ بالتأويل " (') 


الثاني: لا تعارض بين الآيتين حتى يفترض النسخ ؛ لأن آية البقرة 
وإن كانت عامة فى النهي عن نكاح المشركات إلا أنها خاصة فى نكاح 
مشركات العرب » فهي عام ظاهرها خاص تأويلها » ونقل ذلك الطبري فى 
تفسيره عن جمع من أئمة أهل العلم فقال :" وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية 
مرادا بحكمها مشركات العرب لم ينسخ منها شيء ولم يستثن إنما هي آية عام 
ظاهرها خاص تأويلها" ونقله الطبري عن قتادة » وسعيد بن جبير . 

وقال الطبري ' كل آيتين أو خبرين كان أحدهما نافيا حكم الآخر في 
فطرة العقل ٠‏ فغير جائز أن يقضي على أحدهما بأنه ناسخ حكم الآخر إلا بحجة 
من خبر قاطع للعذر مجيئه» وذلك غير موجود أن قوله: 9وَآلُخصَدَثُ مِن الْذينَ 
ونوا ألْكتبّ؟ ناسخ ما كان قد وجب تحريمه من النساء بقوله: وَل تَمِكحُوأ 


. تفسير القرطبي - الموضع السابق‎ )١( 
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۳ 
المشركت حى يُؤْمِنَ € . فإن لم يكن ذلك موجودا كذلك» فقول القائل: "هذه 
ناسخة هذه" دعوى لا برهان له عليها » والمدعي دعوى لا برهان له عليها 
متحكم » والتحكم لا يعجز عنه أحد". (© 


الثالث :لا تعارض بين الآيتين فظاهر لفظ المشركات إنما يتناول عبدة 
اسيك الإطلاق ولا يدخل فيه الكتابيات إلا بدلالة وذلك كقوله : لما 
يود ليرت كفروأ م مِن أَهْلٍ الْكتسب وَلَا الْشَرِكِينَ أن يرل عَلَيِكم مِنْ حير من 
ر »البقرة:5٠٠]‏ « لز يكن الْذِينَ مروا من اهل الكتب وَالْمُمْرِكنَ 
مُنفكين) [البيئة:١]‏ ففرق بينهم في اللفظ . وظاهره يقتضي أن المعطوف غير 
المعطوف عليه إلا أن تقوم الدلالة على شمول الاسم للجميع » وأنه أفرد بالذكر 
لضرب من التعظيم » أو التأكيد » إلا أن الأظهر أن المعطوف غير المعطوف 
عليه إلا أن تقوم الدلالة على أنه من جنسه › فاقتضى عطفه أهل الكتاب على 
المشركين أن يكونوا غيرهم » وأن يكون التحريم مقصورا على عبدة الأوثان 
من المشركين . 
وعلى افتراض عموم لفظ الشرك على الجميع لوجب أن يكون مرتبا 
على قوله: وحصت يِن لَذِينَ أوتُوأ آلكتبَ يِن قبل وأن لا تنسخ 
إحداهما بالأخرى ما أمكن استعمالهما » كما قاله الجصاص . 


مِنَ الین 5 کش ب بعد قوله: حصفت مِنَ الْمُؤْمِتَتِ 4 نص » فلا 


هذ 1 5 9 0 اع بير مر م 
الوجه الثاني : يحمل ما جاء فى قوله تعالى: (والمخصتت مِنَ الذين 
4£ 8 کے ہے ص ى و ع 0 7 7 ¢ 9 و« 5 


.۳۷۷-۳۷۹/۲ - تفسير الطبري‎ )١( 
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۳٤ 
اهَل الكتمب لمن يُؤْمنْ با ومآ زل إلَيَكُج» ا‎ 
© لين اهَل الكت أُمهٌ ق َة يَُونَ ءات آله َانآءَ اليل وَهُمْ يَسْجَدُونَ‎ 
يۇينورت بالله وَآلَيَوَمِ الجر مروت ِالْمَعْروفٍ وينهؤن عن المنكر‎ 
. ]١١5:1١7:نارمع برعو فى الْخَيَرتِ ولك مِنَ الصّلِحِينَ © 4 [آل‎ 


ويرد على ذلك بأمور : 


أحدها : أن إطلاق لفظ أهل الكتاب ينصرف إلى الطائفتين من اليهود 
والنصارى دون المسلمين ودون سائر الكفار » ولا يطلق أحد على المسلمين 
أنهم أهل الكتاب كما لا يطلق عليهم أنهم يهود أو نصارى › والله تعالى: حين 
قال: إن من اَهَل آلكتّب لَمَن يُؤْينُ باب فإنه لم يطلق الاسم عليهم إلا 
مقيدا بذكر الإيمان عقيبه » وكذلك قال : يِن اَهَل الكت م قَآيِمَة يلون 
ايت آله ءَانَآءَ اليل وَهُمْ يَسَجَدُونَ € فذكر إيمانهم بعد وصفهم أنهم أهل 
الكتاب » ولا يوجد في شيء من القرآن إطلاق أهل الكتاب من غير تقييد إلا 
وهو يريد به اليهود والنصارى . 


الثاني : أنه قد ذكر المؤمنات في قوله : «وَامُخصئَت مِنَ الْمُؤَيِتَتٍ » 
فانتظم ذلك سائر المؤمنات ممن كن مشركات أو كتابيات فأسلمن وممن نشأ 
منهن على الإسلام » فغير جائز أن يعطف عليه مؤمنات كن كتابيات» فوجب أن 
يكون قوله : «وَآلْخصَتَتُ ين الذِينَ أُوتُوا اكيب ين َلك على الكتابيات 
اللاتي لم يسلمن › وأيضا فإن ساغ التأويل الذي ادعاه من خالف في ذلك » فغير 
جائز لنا الانصراف عن الظاهر إلى غيره إلا بدلالة » وليس معنا دلالة توجب 


صرفه عن الظاهر . 


الثالث : لو حمل على ذلك لزالت فائدته إذ كانت مؤمنة وقد تقدم في 
الآية ذكر المؤمنات . 
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o 
و صل ر‎ erd ٠ 
ألْكتَبّ حل لَك » طعام المؤمنين الذين كانوا من أهل الكتاب» وأن المراد به‎ 
و ار ق مع ار ع . ممصم ر‎ 85 5 
اليهود والنصارىء كذلك قوله: #وَالُخصّددت مِنَ النِينَ أوتوأ الكتبّ» وعلى‎ 
)'(. الكتابيات دون المؤمنات‎ 


: من الاثار الدالة على جواز نكاح الكتابيات‎ - ١ 


منها ما أخرجه البيهقي فى سننه : عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله - رضي الله تعالى عنهما- يسأل عن نكاح المسلم اليهودية 
والنصرانية » فقال : تزوجناهن زمن الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي قاص › 
ولا يرتهن › ونساؤهم لنا حل ونساؤنا عليهم حرام " 


- وعنده أن عثمان بن عفان - رضي الله تعالى: عنه - تزوج بنت 
الفرافصة وهي نصرانية ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية حتى حنفت حين 
قدمت عليه . 


- وعنده : أن طلحة بن عبيد الله نكح امرأة من كلب نصرانية حتى 
حنفت حين قدمت المدينة > وأن حذيفة بن اليمان نكح يهودية . 


- وعنده عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: تزوج طلحة 


يهودية . 


- وعنده تزوج حذيفة - رضي الله تعالى عنه - يهودية » فكتب إليه 


)١(‏ يراجع فيما تقدم : تفسير الطبري » تفسير القرطبي - المواضع السابقة » أحكام القرآن 
للجصاص - .4514/١‏ 453/5, 555/7 » أحكام القرآن لابن العربي - ٤٥/۲ ۱۷/١‏ 
۳ الفتاوي الكبري - ابن تيمية  ۱۱١۹/۳‏ ۱۱۷ دار الكتب الغلمية . 
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۳١ 
عمر- رضي الله تعالى عنه - أن يفارقهاء فقال : إني أخشى أن تدعوا‎ 
المسلمات وتنكحوا المومسات . وهذا من عمر- رضي الله تعالى عنه - على‎ 
طريق التنزيه والكراهية ففي رواية أخرى أن حذيفة كتب إليه أحرام هي ؟‎ 
. قال:لا. ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن‎ 


وأخرج ابن أبي شيبة فى مصنفه باب "من رخص في نكاح نساء أهل 
الكتاب" 


-١‏ عن علي قال : تزوج رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يهودية . 


چ عن هبيرة : ان طلحة تزوج نصرانية . 


۳- عن جابر قال : " شهدنا القادسية مع سعد ونحن يومئذ لا نجد سبیلا 
إلى المسلمات وتزوجنا اليهوديات والنصرانيات فمنا من طلق ومنا من أمسك . 


4- عن جار لحذيفة عن حذيفة أنه نكح يهودية وعنده عربيتان. 
-٥‏ عن سعيد بن جبير قال : لا بأس بنكاح النصرانية . 
5- عن الشعبي : أنه كان لا يرى بأسا بالنكاح في أهل الكتاب . 


۷- عن أبي عياض قال : " لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا 
أهل الحرب .() 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ‏ أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي  ١7١/7‏ وما بعدها ‏ باب ما 
جاء فى تحريم حلائل أهل الشرك - دار الباز - مكة المكرمة » الممصنف - أبي بكر 
ابن أبي شيبة ‏ باب من رخص فى نساء أهل الكتاب ۲۹۷/۳۰ التلخيص الحبير فى = 
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۳¥ 
- وذكر ابن قدامة مارواه الخلال بإسناده : أن حذيفةء وطلحة » 
والجارود بن المعلى » وأذينة العبدي 9) تزوجوا نساء من أهل الكتاب .'" 


وقد دلت هذه الآثار على جواز نكاح الكتابيات فى الجملة ولا يعلم عن 
أحد من الصحابة أو التابعين خلافها من التحريم » وما روي عن ابن عمر فيه 
فلا دلالة فيه على أنه رآه محرما وإنما فيه عنه الكراهة . 


وقد حقق الجصاص رأي عبد الله بن عمر في هذه المسألة وإن كان 
متوقفا ولم يجزم بالحرمة » فقال :. قال : وحدثنا أبو عبيد قال : حدثنا علي بن 


= تخريج أحاديث الرافعي الكبير ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ 761-5557/7 . 

: الجارود بن المعلى › ويقال : ابن عمرو بن المعلى » وقيل الجارود بن العلاء » ويقال‎ )١( 
أبو غياث بمعجمة ومثلثة على الأصح › وقيل : بمهملة وموحدة » ويقال اسمه بشر بن حنش‎ 
بمهملة ونون مفتوحتين ثم معجمة » وقال ابن إسحاق : قدم الجارود بن عمرو بن حنش‎ 
وكان نصرانيا على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- فذكر قصة »› ولقب الجارود لأنه‎ 
غزا بكر بن وائل فاستأصلهم › وكان سيد عبد القيس » وقدم الجارود سنة عشر في وفد‎ 
عبد القيس الأخير وسر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بإسلامه » وقال ابن إسحاق في‎ 
المغازي : كان حسن الإسلام صليبا على دينه »وكان الجارود صهر أبي هريرة »› وكان‎ 
معه بالبحرين لما أرسله عمر » وقتل بأرض فارس بعقبة الطين فصارت يقال له عقبة‎ 
الجارود وذلك سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر وقيل قتل بنهاوند مع النعمان بن مقرن‎ 
- الإصابة فى تمييز الصحابة  لابن حجر العسقلاني‎ " ٠ وقيل بقي إلى خلافة عثمان‎ 
. .دار الجيل‎ 44١ ص/١ج‎ 

(۲) أذينة العبدي هو أذينة بن سلمة بن الحارث بن خالد بن عائد بن سعد بن تعلبة بن غنم بن 
مالك بن بهثة بن عبد القيس العبدي » مختلف في صحبته » قال ابن حبان : له صحبة قم 
ذكره في التابعين » وقال العسكري : كان رأس عبد القيس بالبصرة في زمن عثمان وشهد 
الجمل وكان له فيه ذكر . وله ذكر مع معاوية بن أبي سفيان ومع المهلب بن أبي صفرة › 
وقال ابن السكن : يقال له صحبة ولا أعلم » وقال البخاري في تاريخه : أذينة العبدي 
سمع عمر » وروى عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مرسلا » وذكره أبو نعيم 
الكوفي في تابعي أهل الكوفة » ومسلم في الطبقة الأولى منهم والله أعلم . الإصابة فى تمييز 
الصحابة ‏ ابن حجر 50/١‏ . 
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۳۸ 

سعيد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال : " قلت لابن عمر : إنا بأرض 
يخالطنا فيها أهل الكتاب فننكح نساءهم ونأكل طعامهم ؟ قال : فقرأ علي آية 
التحليل وآية التحريم ٠»‏ قال : إني أقرأ ما تقرأ فننكح نساءهم ونأكل طعامهم › 
قال : فأعاد علي آية التحليل وآية التحريم " . قال أبو بكر : عدوله بالجواب 
بالإباحة » والحظر إلى تلاوة الآية دليل على أنه كان واقفا في الحكم غير قاطع 
ف 

كما روي كراهة عمر لحذيفة تزويج الكتابية من غير تحريم » وقد 
تزوج عثمان » وطلحة » وحذيفة الكتابيات » ولو كان ذلك محرما عند الصحابة 
لظهر منهم نكير » أو > خلاف خلاف . وفي ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه . 


"- نقل ابن قدامة الإجماع على جواز نكاح الكتابيات فى الجملة فقال: 
'ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف فى حل حرائر نساء أهل الكتاب"وقال فى 
موضع أخر'وإجماع الصحابة " كما نقل عن الجصاص قوله "ولو كان ذلك 
محرما عند الصحابة لظهر منهم نكير »أو خلاف»ءوفي ذلك دليل على اتفاقهم على 
جوازه " ( 

- من المعقول : أنه بنكاح الكتابية قد يرجى إسلامها ؛ لأنها آمنت 
بكتب الأنبياء والرسل في الجملة » وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء على أنها 
أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته » فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة 
الأمر تنبهت » وتأتي بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به على 
الجملة هذا هو الظاهر من حال التي بني أمرها على الدليل دون الهوى 
والطبع » والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر فكان في 


. ٤٥٥ /١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. أحكام القرآن للجصاص -الموضع السابق‎ › ٥٤٤/۹  ةمادق ابن‎  ينغملا‎ )۲( 
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۳۹ 
نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها فجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة" . () 
ثانيا : أدلة القائلين بحرمة نكاح الكتابيات 


من الكتاب : ' قوله تعالى: ولا تَكحُوا الْمُشْركت حى يوم وَلَأمَةٌ 
مُؤْيَِةٌ حير من سفرك وَلَوْ أَعَجَبَتَكُمٌ 4 [البقرة:٠۲۲]‏ 

وجه الدلالة : 

-١‏ أن 


القرآن لكريم (وقانت 5-0 رد 7 7 505 ألنُصَرَى آلْمَسِيحٌ اټ 1 
ڙڪو وت نڏوا أا 


و ر 


لله 
للك ة ولم بَِفْوهِهِمْ يُضْوعُوتَ قول لين دروأ ين فَبْلُ فَسَلَهُمُ اله أن 


تم 


بارهم وهم اراب ين وري الله وَالْمَسِيحَ وت 
مریم وَمآ ادا إل لِيَعْبدُوَأً إلنها ودا لَه إلَنَ إل و e‏ 
يُمٌركورح* [التوبة: ۳۰ » ]۳١‏ 


عما 


وقد روي عن عبد الله بن عمر مثل ذلك » فعندما سئل عن نكاح الرجل 
اليهودية أو النصرانية قال "حرم الله المشركات على المؤمنين › ولا أعرف شيئا 
من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسىء أو عبدا من عباد الله!." 

؟- قال القرطبي " وذكر ابن عطية: وقال ابن عباس في بعض ما 


روى عله (إن الاه عامة في الوثنيات والمجوسيات والكتابيات» وكل من على 
غير الإسلام حرام) فعلى هذا هي ناسخة للآية التي في 


"'المائدة م HI‏ )( 


)١(‏ بدائع الصنائع - الكاساني 
(5)نفسين القرطبي- 


۷/۲ 
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3 
؟- لو سلم بأن آية البقرة لا تشمل الكتابيات فالعلة تجمعهم » وهى 
ا | .< د م 7 ۰ 
معنى قوله تعالى: : «أولتيكَ يَدْعُونَ إلى النار4 وهدا عام في الكتابي والوثني 
والمجوسي . 


ويناقش ما تقدم من وجوه : 
أولا: الكتابية ليست مشركة ولا تدخل فى عموم الآية المذكورة. 
وذلك لما يلي : 


-١‏ أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين بدليل قوله: إن الْذينَ 
اموأ وَالْذِينَ هَادُوا وَآلصّدِِينَ وَالتَصَرَئ وَالْمَجُوسن وَالّذِينَ أُشْرَكُوَا4 [الحج: 
۷] فجعل المشركين غير أهل الكتاب » والعطف يقتضي المغايرة » ومثل هذا 
كثير فى القرآن الكريم » وتقدم مفصلا فى أدلة القول الأول . 


أن رضت اران المع مارك قل اقول تعالى: ادوا أَحَبَارَهمَ 
وَرهبهم اوا ِن ويي الله ا مَرِيَمَ وَمآ ا إل لِيَعْبْدُوَأ إِلنها 
ودا E‏ إلا هو سبَحَدنَهُ سْبَحَتَهُ عَم يُمْركُوَ @) [التوبة: ]"١‏ » فقيل : 
أهل کان کن فى اسل ذم فرق : > فان الله إنما بعث الرسل بالتوحيد › 
فكل من آمن بالرسل » والكتب لم يكن في أصل دينهم شرك » ولكن النصارى 
ابتدعوا الشرك كما قال: #سبّحَدته وَتَعَلِىْ عَمَا يُشَرِكُورسَ» بحيث وصفهم 
بأنهم أشركوا » فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به وجب تميزهم 
عن. المشركين ؛ لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاعت بالتوحيد لا 
بالشرك . 


فإذا قيل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين › فإن الكتاب 
الذي أضيفوا إليه شرك فيه › كما إذا قيل : المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم 
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١ 
ولا تكذيب بالقدر » ولا غير ذلك من‎ ٠ من هذه الجهة » لا اتحاد » ولا رفض‎ 
ل ال ا ا‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم - لا تجتمع على ضلالة » فلا يزال فيها من هو‎ - 
ملع ر ارک كوت اهن وة يفن للك كر و ا‎ 
الكتاب أنهم مشركون بالاسم» بل قال سبحانه $ عَم بش ركور€ بالفعل » وآية‎ 
. البقرة قال فيها المشركين والمشركات بالاسمء والاسم أوكد من الفعل‎ 


-١‏ إن شملهم لفظ المشركين في سورة البقرة كما وصفهم بالشرك فهذا 
متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفردا » ومقرونا › فإذا أفردوا دخل فيهم أهل 
الكتاب » وإذا قرنوا أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم » كما قيل مثل هذا في اسم 
الفقير والمسكين ونحو ذلك . 


sb‏ : آية البقرة عامة واي المائدة «وَالْخصَكدتٌ مِنَ الذرين 
‡ 2 2 - 5 


۳- آية المائدة ناسخة لآية البقرة ؛ لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق 
العلماء . وقد جاء في المسند عن جبير بن نفير قال : دخلت على عائشة › 
فقالت : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : قلت : نعم » قالت : فإنها آخر سورة 
نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام 
فحرموه ..)() فحتى لو وصفت الكتابيات بالمشركات ودخلن فى حكم آية 
البقرة » فآية المائدة نسختها » والآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا . 


ثانيا : دعوى نسخ آية البقرة لآية المائدة مردودة ؛ لأن المائدة من 
آخر ما نزل من القرآن الكريم ولا ينسخ الآخر الأول - كما تقدم - » ثم إن 
دعوى النسخ لا تثبت تثبت إلا بدليل ولا يوجد مثل ذلك . 


)0( المسند ‏ مسند الأنصار ‏ رقم YO‏ . 
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۲ 
قال القرطبي" فيمتنع أن تكون هذه الآية من سورة "البقرة" ناسخة للآية 
التي فى سورة المائدة ؛ لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة » والمائدة من آخر 
ما نزل » وإنما الآخر ينسخ الأول › وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه؛ لأن ابن 
عمر - رحمه الله - كان رجلا متوقفاء فلما سمع الآيتين فى واحدة التحليل وفي 
أخرى التحريم ولم يبلغه النسخ توقف» ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ وإنما تؤوّل 
عليه» وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل." 


ثالثا : كون الكتابيين يشتركون مع المشركين فى الدعوة إلى النار 
فليس فيه ما يدل على تحريم الكتابيات فلا يمنع في الشرع أن تكون العلة عامة 
والحكم خاصا أو أزيد من العلة ؛ لأنها دليل في الشرع وأمارات » وليست 
بموجبات . ويحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: : وتيك يَدَعُونَ إلى ألَارِ» 
يرجع إلى الرجال في قوله تعالى: «وَلَعَبَدٌ مين حير مّن شرل وَلَوَ أَعَجَبَكُ» 
لا إلى النساء ؛ لأن المرأة المسلمة لو تزوجت كافرا حكم عليها حكم الزوج 
على الزوجة › وتمكن منها ودعاها إلى الكفر » ولا حكم للمرأة على الزوج ؛ 
فلا يدخل هذا فيها ؛ ولأنها لو كانت كذلك لكان غير جاتز إباحتهن بحال » لكن 
نكاح المشركات كان مباحا في أول الإسلام إلى أن نزل تحريمهن مع وجود 
هذا المعنى وهو دعاء الكافرين لنا إلى النار » فدل هذا على أن ما ذكرليس بعلة 
موجبة لتحريم النكاح » وقد كانت امرأة نوح وامرأة لوط كافرتين تحت نبيين 
من أنبياء الله تعالى:» قال الله تعالى: صر ae‏ 
س وَاَمرَاتَ وط حاتم حت عَبَدَينٍ مِنْ عِبَّادِنَا صَلْحَينٍ فَخَاتَاهمَا فلم يُغْييًا 
عا مرس أله ب شيا وقي آذخلا آلتار مَعَ آلد جين @) [التحريم: ]٠‏ فأخبر 
بصحة نكاحهما مع وجود الكفر منهما » فثبت بذلك أن الكفر ليس بعلة موجبة 
لتحريم النكاح » وإن كان الله تعالى: قد قال في سياق تحريم المشركات : 
«أُولَتيك يَدَعُونَ إل آلثار» فجعله علما لبطلان نكاحهن ٠‏ وما كان كذلك من 
المعاني التي تجري مجرى العلل الشرعية » فليس فيه تأكيد فيما يتعلق به الحكم 
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مق الان فجرز اتخصيصيه تكن الت هجو اذا كان د له و الت 
مِنَ دين أُوتُوأ لْكتَبّ» يجوز به تخصيص التحريم الذي علق بالاسم » جاز 
أيضا تخصيص الحكم المنصوب على للمعنى الذي أجري مجرى العلل 
الشرعية » ونظير ذلك قوله : #إِنمًا يريد الشيطَين أن يُوقِمَ بَيْكَكُم الْعَدَوَة 
وَالبغضاءَ فى لخر وَالْمَيْيِرٍ وَيَصدَكُمَ عن زر آله *[المائدة:١91]‏ فذكر ما يحدث 
عن شرب الخمر من هذه الأمور المحظورة وأجراها مجرى العلة » وليس 
بواجب إجراؤها في معلولاتها ؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن يحرم سائر 
البياعات والمناكحات وعقود المداينات لإرادة الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء 
بيننا في سائرها وأن يصدنا بها عن ذكر الله » فلما لم يجب اعتبار المعنى في 
سائر ما وجد فيه بل كان مقصور الحكم على المذكور دون غيره كان كذلك 
حكم سائر العلل الشرعية المنصوص عليها منها والمقتضية والمستدل عليها . 
وهذا مما يستدل به على تخصيص العلل الشرعية » فوجب بما وصفنا أن يكون 
حكم التحريم مقصورا فيما وصفنا على المشركات منهن دون غيرهن ٠‏ ويكون 
ذكر دعائهم إيانا إلى النار تأكيدا للحظر في المشركات غير متعد به إلى 
سواهن؛ لأن الشرك والدعاء إلى النار هما علما تحريم النكاح وذلك غير موجود 

في الكتابيات . () 


00 0 عن ات < ا ر 
ادرو کا دو ان م ع ولا هم يلون هی وقوله 


وجه الدلالة : أن الآية الكريمة أوضحت أن الكافر لا يحل للمسلمة 


ر € یہ لے صءر 0 


والكتابية كافرة » فقد قال تعالى: وده نقد ا لله هو المسي 


)١(‏ يراجع فيما تقدم : تفسيرالقرطبي » تفسير الطبري » أحكام القرآن للجصاص - المواضع 
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٤ 


بن ميم © [المائدة:٠1]‏ وقال تعالى: «لَْقَدَ حفر آلْذِينَ قالوا ر آله ثا 
َلك وَمَا مِنّ ِل إل إل وح [المائدة:/] 


6 


ويناقش هذا من وجهين :أحدهما :أن قوله: «وَلَا تُمَسِكُوأ بِعِصَم 
لْكوَافِر4 قد نزلت بعد صلح الحديبية » لما هاجر من مكة إلى المدينة» وأنزل 
اور ا رار اتن الارن وو طا ن كان ف 
عصمته كافرة » واللام لتعريف العهد › والكوافر المعهودات هن المشركات . 


الثاني :أن لكفار قد زوا من آهل الكتاب أيضا في بعض المواضع 
كقوله : ا تر إن ازيرت وتوا تَصِيبًا مُنَ الكتب يؤمِنون بالْجِبّت وَالطغوتِ 
ويَقُولُونَ لِلْذِينَ كفرُوأ هَتَوُلَءٍ أُهَدَئ مِنَ الْذِينَ دَاممُوأْ سَبِيلاً *[النساء:١0]‏ فإن 
أصل دينهم هو الإيمان » ولكن هم كفروا مبتدعين الكفرء كما قال تعالى:#إنّ 
الي يكفْرُونَ الله وَرُسُلِء وَيُرِيدُوت أن يُقَرَقُوأ بَيْنَ الله وَرُسُلِهِء قولوت 
وين بض کُر بض ويُِيدُونَ أن ب يَكَخِدُوأْ بين ذَّلِكَ سَبيلاً (2) أُولتِيكَ هه 


ف هر ص 0 


الْكَفِرُونَ حَقا" وَأُعَعَدَنًا لِلَكَفِرِينَ عَذَابًا مهسا € [النساء::5١-51١]‏ (0. 


وقد رد الكمال بن الهمام على أبي البركات حافظ الدين النسفي وغيره 

عندما قال " قالوا هذا يعني الحل إذا لم يعتقدوا المسيح إلها ٠‏ أما إذا اعتقدوه 

. وفي مبسوط شيخ الإسلام : ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا 

اعتقدوا أن المسيح له وأن عزيرا إله » ولا يتزوجوا نساءهم . وقيل عليه 
الفتوى . 


النصراني حلال مطلقا سواء قال بثالث ثلاثة أو لا وموافق لإطلاق الكتاب 


. الفتاوى الكبرى لابن تيمية - الموضع السابق‎ )١( 
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5 7 ص ر ر 2 مک ر E‏ م ر 
هنا . والدليل هو قوله تعالى: «وَالَخصَئنت يِن آلذين أوتوأ لكب يِن قتلكم» 
فسره بالعفائف احترازا عن تفسير ابن عمر بالمسلمات › ولذلك امتنع ابن عمر 


صمحو 


قال تعالى: «وَقَالت الْيهُودُ عر بن آله قات الْصَرَى المح ترك 
آل إلى أن قال #سبَحدتهء عما دة قر ڪور( قلنا : وقد قيل : إن القائل بذلك 
طائفتان من اليهود والنصارى انقرضوا لا كلهم » ويهود ديارنا يصرحون 
بالتنزيه عن ذلك والتوحيد . وأما النصارى فلم أر إلا من يصرح بالابنية قبحهم 
الله » لكن هذا يوجب نصرة المذهب المفصل في أهل الكتاب » فأما من أطلق 
حلهم فيقول مطلق لفظ المشرك إذا ذكر في لسان الشارع فلا ينصرف إلى أهل 
الكتاب وإن صح لغة في طائفة بل وطوائف › وأطلق لفظ الفعل : أعني 
يشركون على فعلهم » كما أن من راءى بعمله من المسلمين فلم يعمل إلا لأجل 
زيد يصح في حقه أنه مشرك لغة » ولا يتبادر عند إطلاق الشارع لفظ المشرك 
إرادته لما عهد من إرادته به من عبد مع الله غيره ممن لا يدعي اتباع نبي ولا 
كتاب » ولذلك عطفهم عليه في قوله تعالى: « لَمْ يكن الْنينَ قروا من أَهْلٍ 
الكت وَالْمْشَْرِكْنَ مُنفَكينَ» ونص على حلهم لقوله تعالى: «وَآلُخِصَئَتُ من 
اين اوتوأ ألْكتبَ ين قَبَلكُمْ4 أي العفائف منهن'() 

الدليل الثالث : قوله تعالى: et‏ ا سما 
المخصتت الْمُؤْيَِتِ فين ما ملكت يمسم من فيكم الْمُؤّْمِستٍ 4 
[النساء: 6 ؟] . 


وجه الدلالة : أن الآية اشترطت وصف الإيمان فى نكاح الإماء فلآن 


)١(‏ فتح القدير ۲۲۹/۳ »ء وقد ذكر أبو البركات النسفي قوله المردود هذا فى كتابه المستصفى 
الذي شرح فيه منظومة النسفي أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي. 
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يشترط فى نكاح الحرائر منهن أولى . (") 


ويناقش هذا : بأن آية المائدة متأخرة فى النزول وقد أباحت نكاح 
الكتابيات » و آية النساء هذه قد جاءت لبيان حكم نكاح الإماء فتكون خاصة به › 


ومن الآثار الدالة على التحريم : 


-١‏ روى الطبري فى تفسيره عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول 

- صلى الله عليه وآله وسلم - عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات 

المهاجرات > وحرم کل ذات دين غير الإسلام 3 وقال الله تعالى: ذكره: 9رمن 
يكفر بالإيمن فقدٌ حبط عَمَلهَ4. 


- وعنده : لما نكح طلحة بن عبيد الله يهودية » ونكح حذيفة بن 
اليمان نصرانية فغضب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - غضبا شديدا 
حتى هم بأن يسطو عليهما ٠‏ فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين » ولا تغضب » 
فقال : لئن حل طلاقكن لقد حل نكاحكن» ولكن أنتزعهن منكم صغرة قماء . 


-٣‏ ماروي عن ابن عمر : أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية 
E‏ ل 
i E‏ 


4 - ما روي عن علي بن أبي طلحة ‏ قال : ( أراد كعب بن مالك أن 


)١(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار- المهدي لدين الله أحمد بن يحي المرتضي- 
.5١- 14‏ 
(۲) علي بن أبي طلحة : ترجم له الخطيب البغدادي فى تاريخه 'فقال : علي بن طلحة ابن = 
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۷ 
يتزوج امرأة من أهل الكتاب › فسأل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل - 
فنهاه وقال : إنها لا تحمصنك ) وظاهر النهي يقتضي الفساد 5 


وتناقش هذه الاثار بما يلي : 


١-ماروي‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وعمر - رضي الله 
عنه -» قال عنه الطبري :" وأما القول الذي روي عن شهر بن حوشب عن ابن 
عباس عن عمر - رضي الله عنه - من تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما 
اللتين كانتا كتابيتين فقول لا معنى له ؛ لخلافه ما الأمة مجتمعة على تحليله 
بكتاب الله تعالى: ذكره » وخبر رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد روي 
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من القول خلاف ذلك بإسناد هو 
أصح منه» وهو ما حدثني به موسى بن .عبد الرحمن المسروقي › قال: ثنا محمد 
بن بشر قال: ثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب 
قال: قال عمر: المسلم يتزوج النصرانيةء ولا يتزوج النصراني المسلمة. 


وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة - رحمة الله عليهم - نكاح اليهودية 
والنصرانية» حذرا من أن يقتدي بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات» أو 


وقد ذكر الطبري بسنده عددا من الروايات أثبت منها أن نكير عمر لم 


محمد بن عمر أبو الحسن المقرىء المعروف بابن البصري إمام مسجد بن رغبان سمع 
ابن مالك القطيعي وابن ماسي والحسين بن علي النيسابوري وإبراهيم بن أحمد بن جعفر 
وعبد العزيز بن جعفر الخرقيين وأبا حفص بن الزيات ومحمد بن المظفر وأبا بكر الأبهري 
وأبا عمر بن حيويه وأبا الحسين بن سمعون الواعظ كتبنا عنه ولم يكن به بأس وسألته عن 
مولده فقال ولدت في صفر من سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة ومات في ليلة الأحد ودفن يوم 
الأحد الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وأربعمائة بباب حرب 
"تاریخ بغداد .4712/١١-‏ 
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۸ 
يكن على سبيل الحرمة :" كما حدثنا أبو كريب قال: تنا ابن إدريس قال: ثنا 
الصلت بن بهرام» عن شقيق» قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خل 
سبيلها » فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام » 
ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. 


- وقد حدثنا تميم بن المنتصر قال: أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك 
عن أشعث بن سوار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - 'نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساعنا". 


فهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه» فالقول به لإجماع الجميع على 


صحة القول به أولى من خبر عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب.() 


1- ماروي عن عبد الله بن عمر سبق أن أجيب عليه بأنه قول لا يحمل 
على التحريم » فالرجل لم يبلغه النسخ فتوقف عند الايتين » كما صرح فى 
بعض الروايات بالكراهة وهو ما اتفق معه فيه غيره . 

۳- أما ما روي عن علي بن طلحة » فقال الجصاص : إن هذا حديث 
مقطوع من هذا الطريق › ولا يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القرآن في 
إيجاب نسخه ولا تخصيصه » وإن ثبت فجائز أن يكون على وجه الكراهية كما 
روي عن عمر من كراهته لحذيفة تزويج اليهودية لا على وجه التحريم؛ ويدل 
عليه قوله : ( إنها لا تحصنك ) ونفي التحصين غير موجب لفساد النكاح ؛ لأن 
الصغيرة لا تحصنه » وكذلك الأمة ويجوز نكاحهما . () 


الترجيح : بعد عرض ما تقدم من أدلة أقوال أهل العلم ومناقشتها 
يتضح أن أدلة الإباحة أقوى وأصح 5 


. تفسير الطبري - الموضع السابق‎ )١( 
.٤٥۹ /۲  صاصمجلل أحكام القرآن‎ )۲( 
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لكن القول بالإباحة المطلقة قد يترتب عليه مفاسد عظيمة وأضرار 


5 0 


خطيرة تلحق بالفرد وبالأمة » وهو ما جعل القائلين بالإباحة يكرهونه ويجعلونه 
خلاف الأولى وقد رويت الكراهة عن كثير من أهل العلم : 


قال مالك : "أكره نساء أهل الكتاب " 


وقال الشافعي :" وأحب إلي لو لم ينكحهن مسلم " وقال ابن حبيب ' 
وهو مستثقل مذموم " 


وقال الكمال " والأولى أن لا يفعل ولا يأكل ذبيحتهم إلا لضرورة "' 
كما أن الأثر المروي عن جابر يوضح أن بعض الصحابة وغيرهم 
تزوجوا من أهل الكتاب فى زمن الفتوحات فى وقت ما كانوا يجدون فيه 


مسلمات » فلما عادوا طلقوهن . 


أما وجه الكراهة : فقد سبق ما روي عن عمر بن الخطاب عند البيهقي 
وغيره عندما قال لحذيفة: "أخشى أن تدعوا المسلمات " . 


وف :وواية * الى أن تاطا ارات من 

وفى رواية " إن فى نساء الأعاجم خلابة وخداعا وإني لأخشى عليكم 

وقال الطبري " وإنما كره عمر لهما ذلك - أي لحذيفة وجابر - حذرا 
من أن يقتدي بهما الناس فيزهدوا فى المسلمات " 

وروي عن مالك: 'وذلك أنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويضاجعها 


. يراجع المراجع السابقة للمذاهب‎ )١( 
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ويقبلها وذلك في فيها وتلد منه أولادا فتغذي ولدها على دينها وتطعمه الحرام 
ون قي الخمر )١(‏ 


هص 


وقال ابن قدامة " إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية ؛ لأن عمر 
قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب : طلقوهن » فطلقوهن إلا حذيفة » فقال 
له عمر: طلقها » قال : تشهد أنها حرام ؟ قال : هي جمرة . قال : علمت أنها 
جمرة » ولكنها لي حلال . فلما كان بعد طلقها »فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك 
عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي ؛ ولأنه ربما 
مال قلبه إليها ففتنته » وربما كان بينهما ولد فيميل إليها " (") 


مما تقدم يتضح أن وجه الكراهة : 


-١‏ الخشية من انصراف المسلمين إلى التزوج بهن والزهد فى 
المسلمات فيتعرضن للعنوسة. 

؟- الخشية من التزوج بالعاهرات منهن » حيث إن كثيرا منهن لا 
يتورعن فى حفظ فروجهن . 

۳- الخشية من اطلاعهن على الأسرار العسكرية للدولة الإسلامية 
خاصة إذا تزوج بهن القادة » ولذلك شدد عمر على حذيفة وطلحة لأنهم كانوا 
قوادا للجيوش الإسلامية . 

4- الخشية من افتتان المسلم بهن فربما أدى ذلك إلى ارتداده أو 
مقارفته للمحرمات كالخمر والخنزير وغيرها مجاراة لها . 


.٠٠۹/۲  ةنودملا‎ )١( 


. 045/4  ىنغملا‎ )۲( 
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ه- الخشية على الولد الذي يرجى منها › لأن الولد ربما مال إلى أمه 


فتفتنه عن دينه . 


وأقول : كانت هذه أوجه الكراهة فى التزوج بالكتابيات فى وقت أعز 
الله فيه الأمة الإسلامية » وكان لها الظفر والنصر على غيرها » ومع ذلك خشي 
على الأمة وأفرادها من ذلك › فإذا نظرنا إلى الواقع المعاصر الذي ازدهرت 
فيه الحضارة الغربية وانبهر كثير من المسلمين بها » وسبقت بلاد هذه الحضارة 
بلاد المسلمين سياسيا وعسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا » بل وزادت المطامع 
الاستعمارية من الدول غير الإسلامية فى بلادنا وازداد النهب لثرواتناء 
وأسفروا عن عدائهم » ولم يعودوا يخفون مطامعهم . 


وثمت أمر آخر وهو أن المسلم كان يتزوج الكتابية وتقيم معه فى 
دار الإسلام 6 وتحت سلطان المجتمع المسلم ونظامه وتقاليده وثقافته 4 فتتأثر 
ولا تؤثر ء أما الآن فالمسلم - غالبا - ما يقيم معها فى بلدها وتحت سلطان 
مجتمع - غالبا - ما يتناقض فى نظامه وثقافته وتقاليده وآدابه وفلسفته مع 
الإسلام > ومن هنا يصبح المسلم الزوج هو الذي يتأثر ويتغير » وينشأ الأو لاد 
- غالبا - تنشئة لا علاقة لها بالإسلام ولا بمبادئه » بل وتنص كثير من قوانين 
الغرب على حضنة الأم لأولادها » وتربيتهم وفق الطريقة الغربية » وهذا خطر 


عظيم ومفسدة جسيمة . 


ولذا فإن ما تقدم من أوجه للكراهة يكون أشد فى هذه الأيام » بل ربما 
يصل الأمر إلى حد الحرمة إذا تيقن من تحقق كافة المفاسد التي تقدمت . 
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or 
الفصل الثاني‎ 
ضوابط إباحة التزوج بالكتابيات‎ 


يترتب على الإباحة المطلقة للتزوج بالكتابيات كثير من المفاسد 
والأضرار على مستوى الفرد والأمة - كما قدمنا - ولا يتحقق المقصود 
الشرعي من هذا النكاح من تحصيل العفة وحفظ الفرج » وتحصيل النسل » 
وإقامة أسرة تنعم بالسكن والمودة والرحمة . 


وكيف تتحقق المقاصد الشرعية للنكاح مع امرأة تدين بفلسفات 
إباحية » وحرية مطلقة لا يقيدها شرع ولا عرف ولا خلق › أو تكون من قوم لا 
يحملون للمسلمين إلا كل ضغينة وبغضاء ويقومون بحرب المسلمين حربا 
سافرة يستأصلون بها شأفتهم » وينتهكون أعراضهم » أو أن يراد بالنكاح تحقيق 
أغراض مادية لا علاقة لها به كالحصول على الجنسية الأوروبية مثلا وبعدها 
يفترقان » أو أن يقترن بالعقد بعض الشروط المحرمة شرعا ككون الأولاد في 
حضانة أمهم اليهودية أو النصرانية » وربما كانت إقامة الزوج معها في بلاد 
الكفر مانعا من كثير من حقوق الزوج وحقوق الأولاد وغير ذلك الكثير .... 


وباستقراء واقع التزوج بالكتابيات في البلاد الأوروبية والأمريكية › 
وتنزيلا لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من نصوص وضوابط على 
بدفع المفاسد » كان لابد من ضبط إباحة هذا النكاح حتى لا يكون عائقا من 
تحقيق مقاصد الشارع » أو جالبا لكثير من المفاسد والمضار يتأثر بها الفرد 


واالامة : 


وقد نص كثير من فقهائنا على هذه الضوابط » ومنها المتفق عليه › 
ومنها المختلف فيه » وسيتضح الراجح من المرجوح منها في بابه » وهي كما 
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يلي : 


الأول : أن تكون يهودية أو نصرانية بالفعل دون المنتسبات إلى الكتب 
السماوية الأخرى › أو من لهن شبهة كتاب › أو مجرد اسم تنتحله فقط . 


الثاني : أن تكون من أصول كتابية لا من أصول وثنية » أوأن تكون 
قد دخلت في اليهودية والنصرانية بعد شرك أو وثنية . 


الثالث : أن تكون عفيفة . 

الرابع : أن تكون مسالمة لا حربية . 

الخامس : أن يكون عقد النكاح عليها معتبرا شرعا . 
السادس : ألا يقترن بالعقد شرط منهي عنه شرعا . 


وبعحص هذه القيود قد نص عليها الفقهاء في باب نكاح الكتابية » والآخر 
قد نص عليه في أبواب أخرى سواء في النكاح أو في غيره » كما أن منها 
الراجح والذي تقضيه أصول الشرع وسديد النظر › ومنها المرجوح أثرا ونظرا 


ورأينا ذكره مع بيان سبب مرجوحيته . 


كما أن منها ما يصدق عليه كونه شرطا يترتب على تخلفه بطلان العقد 
وعدم ترتيب آثاره » ومنها ما يصدق عليه كونه واجبا شرعيا يأثم المسلم 
بمخالفته وإن كان يصح معه العقد » ولذلك آثرت أن أسميها الضوابط الشرعية 
الواردة على التزوج بالكتابية بدلا من شروط التزوج بالكتابية . 


وبإذن الله نتناول كل ضابط في مبحث مستقل . 
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المبحث الأول 
نكاح الكتابية اليهودية أوالنصرانية دون غيرها من الكتابيات 


نض القرآن القريم على إنزال الله كا وصيحفا سماوية غير التوراة 
والإنجيل والقرآن كصحف إبراهيم »> وصحف موسى قبل التوراة » وزبور 
داود » كما تذكر العديد من المصادر التاريخية وجود صحف لآدم » وشيث . 


وربما يوجد في زماننا من يدعي التمسك بمثل هذه الكتب والصحف › 
كما هو الشأن في صابئة العراق وإيران الحاليين حيث يوجد لديهم عدد من 
الكتب المقدسة مكتوبة بلغة سامية قريبة من السريانية ومن أهمها " الكنزاربا ' 
ومعناه " الكتاب العظيم " ويعتقدون بأنه صحف آدم - عليه السلام -. () 

فهل تدخل المتمسكة بمثل هذه الصحف مع الكتابيات من اليهود 
والنصاري › أم أن مصطلح الكتابيات لا يطلق إلا على المتمسك بالتوراة 
والإنجيل فقط ؟ 


اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 


الأول : أن تكون الكتابية التى يجوز للمسلم التزوج بها يهودية أو 
نصرانية فقط دون غيرها . 
التوراة والإنجيل كمن تؤمن بصحف شيث » أو زبور داود 5 و تدعي التمسلك 
)١(‏ تشتمل هذه الصحف - كما يدعى ‏ على موضوعات كثيرة عن نظام تكوين العالم » وحساب 
الخليقة وأدعية وقصص ٠‏ وتوجد في خزانة المتحف العراقي نسخة كاملة منه » وطبع في 


كوبنهاجن سنة 5١18م‏ . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - 
ج١/‏ 775 دار الندوة العالمية للطباعة ‏ الرياض 54١+‏ 1ه - الطبعة الثالثة . 
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بصحف أدم : وقال بهذا الشرط جمهور الفقهاء من المالكية » و الشافعية › 
والحنابلة . 


قال العدوي المالكي " أهل الكتاب هم اليهود والنصارى ومن عداهم 
مجوس تمسكوا بصحف شيث أو إدريس أو إبراهيم أو زبور داود وذلك ؛ لأن 
تلك مواعظ لا أحكام » وكذلك من جمع بين دينين ". )١(‏ 


وقال الشربيني الخطيب 'والكتابية : يهودية أو نصرانية ؛ لقوله تعالى: 
«أن تَقُولُوَا انما أنزل الكتّبُ عَلْ طَابقَتَيّنَ من قَبَلِتاه والأولى : اشتق اسمها 
مق تردن دقرت والثانية : من ناصرة قرية بالشام كان مبدأ دين النصارى 
منها لامتمسكة بالزبور- بفتح أوله وضمه - » وهو كتاب داود - عليه الصلاة 
والسلام - وغيره كصحف شيث وإدريس وإبراهيم - صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - فلا تحل لمسلم وإن أقرت بالجزية» واختلف في سبب ذلك › 
فقيل : لأنها لم تنزل بنظم يدرس ويتلى › وإنما أوحي إليهم معانيها . وقيل : 
لأنها حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع ". © 


وفي المغني يقول ابن قدامة " وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم هم أهل 
التوراة والإنجيل » قال الله تعالى: "[ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلنا ) e‏ وأما ما سوى هؤلاء من الكفار مثل المتمسك بصحف إبراهيم 
وشيث زبور داود فليسوا بأهل كتاب » ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ..". (") 


الثاني : جواز تزوج المسلم بكل من لها نسبة بكتاب أو صحيفة . 
وهو قول الحنفية » والقاضي أبي يعلى من الحنابلة . 
)١(‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي ‏ علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي ‏ 775/7 
دا رالفكر . 
(۲) مغنى المحتاج ‏ الشربيني الخطيب  ۳٠۲/٤‏ . 
(۳) المغني ‏ ابن قدامة ‏ 655/8 . 
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قال الكمال بن الهمام " الكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب . والسامرية 
م الود ي اا مرق اف بزبور داود »ء وصحف إبراهيم » وشيث فهم أهل 
كتاب » تحل مناكحتهم عندنا " )١(‏ 


وقال ابن قدامة نقلا عن القاضى أبي يعلي 'وذكر القاضي فيهم وجها 
آخر : أنهم من أهل الكتاب وتحل ذبائحهم ونكاح نسائهم ويقرون بالجزية ؛ 
لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله عز وجل » فأشبهوا اليهود والنصارى " ( 


الثالث : جواز نكاح اليهودية والنصرانية والمجوسية 7()حيث إن 
المجوسيين لهم شبهة كتاب » وهو قول الظاهرية » وأبي ثور نقله عنه ابن 


فى 


قدامة . 


قال انق دو را ا کم کت روفي آلو رار ا 
والمجوسية بالزواج " () 


وقال ابن قدامة 'وليس للمجوس كتابءولا تحل ذبائحهم ولا نكاح 


)١(‏ شرح فتح القدیر ‏ الكمال بن الهمام ‏ 79-5774/7؟5. 

. 41/4  ةمادق ابن‎  ينغملا‎ )١( 

(؟) المجوس كلمة فارسية تطلق على اتباع الديانة المجوسية ٠عبدة‏ النار » وهي ديانة وثنية تقول 
بإلهين اثنين : أحدهما : :إله الخير » والآخر : إله الشر » وفي سبب تسميتهم بالمجوس 
أقوال منها : أنه نسبة إلى رجل اسمه مجوس › أو أنه وصف لرجل انتسبت إليه المجوسية › 
أو أنها نسبة لقبيلة من قبائل الفرس ٠‏ أو أنه وصف لعبدة النار ٠‏ ويرى البعض أن 
المجوسية هي الزرادشتية » والصواب : أن المجوسية أسبق لكن زرادشت حددها وأظهرها 
وزاد فيها في القرن الثالث الميلادي .وهل لهم كتاب ولهم رسول أم لا ؟ خلاف بين أمل 
العلم » والراجح أنهم ليس لهم كتاب ولاشبهته » ولا علاقة بين مساواتهم بأهل الكتاب في 
الجزية وبين كونهم أصحاب كتاب ونبي " يراجع لسان العرب ۲۱۳/١‏ الأم »1۲٠/۸‏ مشكل 
الآثار للطحاوي ۲١۹/۲‏ » الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة -۲/ .١١59‏ 

.١١/35 - المحلى‎ )٤( 
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نسائهم نص عليه أحمد وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك" (') 
ووجه الجمهور فيما ذهبوا إليه : 


55 ا م رر عم ,۾ کرع ےم ۶ے مر ر عه مم - 
-١‏ قول الله تعالى: #أن تقولا إنمَآ أنزل ألْكمَبُ عل طَآبِفمَدْنِ مِن قَبَلِنَ 
ون كنا عن درَاسّمم لَفَشْلِيَِتَ ر [الأنعام:57١]‏ والطائفتان هما اليهود 
والنصارىء فلا اعتبار لغيرهما . 


؟ - لا يثبت لهذه الكتب حكم الكتب المشتملة على الأحكام ؛لأنها لم 
تنزل بنظم يدرس ويتلى » وكانت عبارة عن مواعظ وأمثال » لا شرائع 
وأحكام )( 


. ٥٤۷/۹ المغني‎ )١( 
يؤكد هذا ما رواه الحاكم وابن حبان فى صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال :( قلت‎ )۲( 
يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام ؟ قال : كانت أمثالا كلها : أيها الملك‎ 
المسلط المبتلى المغرور لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني‎ 
دعوة المظلوم فإني لا أردها وإن كانت من كافر . وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله‎ 
أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيها‎ 
في صنع الله » وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل أن لا يكون‎ 
ظاعنا إلا لثلاث : تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون‎ 
بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما‎ 
: يعنيه . قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى عليه السلام ؟ قال كانت عبرا كلها‎ 
عجبت لمن أيقن بالموت كيف هو ثم يفرح » عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك عجبست‎ 
لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب › عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن إليها » عجبت‎ 
لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل ..." رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال‎ 
صحيح الإسناد . قال الحافظ المنذري عقب ذكره هذا الحديث : انفرد به إبراهيم بن هشام بن‎ 
- يحيى الغساني عن أبيه وهو حديث طويل في أوله ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام‎ 
ذكرت منه هذه القطعة لما فيها من الحكم العظيمة والمواعظ الجسيمة » ورواه الحاكم أيضا‎ 
= من طريقه والبيهقي كلاهما عن يحيى بن سعيد السدي البصري : حدثنا عبد الملك‎ 
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ووجه القول الثاني : أنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله عز وجل 
فأشبهوا اليهود والنصارى »› كما أن الآية المبيحة لنكاح الكتابيات لم تفرق بين 
5 5 5 م ص م ر قير مه رغ .مهار رم م ري 
كتاب وكتاب وإنما قالت: #والخصتت مِنّ دين اوتوا الكتب مِن قبلکہ4. 


ووجه القول الثالث : 


أولا : أنهم أهل كتاب ٠‏ وإذا كانوا أهل كتاب فنكاح نسائهم بالزواج 
کا . 


قال ابن حزم " والحجة في أنهم و : قول الله عز وجل : فا 
نَل الأسْير الحرم فاقوا لْمُْركِنَ حبيف وو واخطرومم 
وَأقَعَدُوأْ لَه كل صر فان تَابُوأ وَأَقَامُوأْ آلصّلَوةَ وََاتَوَاْ لز فخلا 
4 فلم يبح لنا ترك قتلهم إلا بأن يسلموا فقط اضيب #قجلوأ 
الت لا يُؤْينُونَ بِالله وَل لوم آلا جر ولا حرَمُونَ مَا حرم الله وَرَسُولَهُ, َل 
يَدِينُورت دين آلْحَق مِنَ آلذِرت ووا التب حت يُعطُوأ الجڙية عن ياد وهم 
صَغْرُوتَ و فاستثنى الله عز وجل أهل الكتاب خاصة بإعفائهم من القتل 
بغرم الجزية مع الصغار من جملة سائر المشركين الذين لا يحل إعفاؤهم إلا أن 
يسلموا . وقد صح ( أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أخذ الجزية 
من مجوس هجر ) . 


ومن الباطل الممتنع أن يخالف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 

بوحي...ثم قال : ومن أبين الخطأ أن يكون الله تعالى: أمر أن لا تقبل جزية من 
= بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر بنحؤه » ويحيى بن سعيد فيه كلام 
والحديث منكر من هذا الطريق وحديث إبراهيم بن هشام هو المشهور . انظر : صحيح ابن 
حبان -71/5 » المستدرك - ”557/7 الترغيب والترهيب الحافظ المنذري ۷/۲ تت 
الزواجر عن اقتراف الكبائر ابن حجر الهيتمي E‏ ادال الفكر 5 
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مشرك إلا من أهل الكتاب » ولا أن تنكح مشركة إلا الكتابية » وأن لا تؤكل‎ 
ذبيحة مشرك إلا كتابي» ثم يفرق بين الأحكام المذكورة » فيمنع من بعضها‎ 
" ويبيح بعضها‎ 


وقد نقل ابن حزم عن جماعة من السلف أن المجوس أهل كتاب ويحل 


وأبوثور . .() 


ثانيا : ما روي أن حذيفة - رضي الله عنه - تزوج مجوسية . 
ثالثا : أنهم يقرون بالجزية فأشبهوا اليهود والنصارى .( 
ويرد على ما سبق بوجوه : 


أولا : أنه لم يثبت أن للمجوس كتابا » وقد سئل أحمد : أيصح عن 
علي أن للمجوس كتابا ؟ قال : هذا باطل » واستعظمه جدا » ومما يدل على 
أنهم ليسوا بأهل كتاب قوله تعالى: 8 إنّ الذِينَ ءَامَنُوأْ وَلَذِينَ هَادُوأ وَآَلصِّينَ 
وََلَصَرَّئ وَالْمَجُوس وَالْذِينَ أَشْرَكُوَا إن آله يَفْصِلْ بَيْتَهُرْ يم َلْقيَسَةٍ إن آله 
على کل شىء سيد [الحج:.7١].‏ 


وفي الآية الأخرىطإن الذِينَ ءَامُوأ وأأذيرت هَادُوا وَآلتَصَرَى 
وَأَلصّدبئيرت مُنْ َامَنَ باه وَآلْيوْرٍ الجر وَعَمِلَ صَلِحا فَلَهُمْ أَجَرْهُمْ عِندَ ريهز 
و حُوف عَلَهِمَ وَل هم حرو ® 4 [لبقرة:157] وكذلك في سورة المائدة 
إن اأذريرت اموأ الذي هَادُوا لصون وَآلَتَصَرَئ مَنْ ٤م‏ بالل وَآلَيَوَمِ 
لاجر وَعَمِلَ صلحًا فك حَرْفٌ عليه وَل هم َرَنُونَ ( 4 [المائدة: 9 5] فقد ذكر 


بابد 


. المحلى - الموضع السابق‎ )١( 
. المغني - الموضع السابق‎ )۲( 
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الله تعالى: الذين يجزون على إيمانهم وعملهم الصالح من هذه الأمم ولم يذكر‎ 
المجوس منهم ولا المشركين في آية البقرة والمائدة » وحينما ذكر أنه يفصل‎ 
. وهذا يدل على أنهم ليسوا بأهل كتاب‎ ٠ بينهم قرن المجوس والمشركين‎ 


وإذا كان الأمر كذلك فيدخلن في عموم النهي عن نكاح المشركات 
والكوافر الوارد في قوله تعالى: ولا تَتِكحُوا الْمُشْركت حى يُؤْمِنَ4 وقوله 
تعالى: ولا تمسکوا بوصم ألْكَوَافٍِ4 ولا تدخل المجوسيات في عموم قوله 
تعالى: 9وَالُحَصَئنتُ مِنَ لذن ونوا ألكتبَ ين فلكم . 


ثانيا : لو ثبت أن لهم كتابا فلا يدخلن أيضا في الإباحة ؛ لأن حكم أهل 
الكتاب لا يثبت لغير أهل الكتابين اليهود والنصارى دون من عداهم . 


ثالثا : قوله عليه السلام " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " دليل على أنه 
لا كتاب لهم » وإنما أراد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في حقن دمائهم 
وإقرارهم الجزية لا غير ٠»‏ وذلك أنه لما كانت لهم شبهة كتاب غلب ذلك في 
التحريم » فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى . 


رابعا : لم يثبت أن حذيفة - رضي الله عنه - تزوج مجوسية › وقد 
ضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية » ورواية من روى 
عنه أنه تزوج يهودية أوثق » وقال ابن سيرين : كانت زوجة حذيفة نصرانية » 


ومع تعارض الروايات لا يثبت لإحداهن حكم إلا بترجيح . 


خامسا: لو ثبت أن حذيفة تزوج مجوسية فلا يجوز الاحتجاج به مع 


لا يعتد به . 


سادسا: ليس في إقرارهم الجزية ما يدل على جواز نكاح نسائهم؛ لأن 
في ذلك تغليب التحريم في دمائهم فوجب أن يغلب التحريم في ذبائحهم 


http:/ / kotob.has.it 


11 


ونسائهه.() 


هذا ويظهر قوة ما تمسك به أصحاب القول الأول » وإن كانت الآية 
لم تفرق بين كتاب وكتاب إلا أنها تنصرف إلى أهل الكتاب الموجودين فى عهد 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - » والمعروفين لأهل الخطاب بالتشريع 
وهما اليهود والنصارى . لكن يلاحظ أن معظم هذه الصحف قد اندرست ولم 
يبق منها شيء اليوم . 


وقد اختلف القول فى الصابئة الذين جاء ذكرهم فى القرآن الكريم 
عطفا على الذين هادوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا » هل هم فرقة 
من فرق النصارى ٠‏ أم أنهم وثنيون ؟ 


وقد اختلفت أقوال أهل العلم فى حقيقتهم على أربعة أقوال : 


الأول : أنهم أهل كتاب . حيث إنهم صنف من النصارى ألين منهم 
قولا » وبه قال الإمام أحمد فى رواية . 


الثاني : هم طائفة من أهل الكتاب متمسكون بالزبور › وبه قال السدي 


وإسحق بن راهويه وأبو حنيفة . 


الثالث : هم وثنيون لا علاقة لهم بأهل الكتاب حيث يعبدون الكواكب › 
وهو قول الصاحبين من الحنفية »'وهذا أصلهم ٠‏ قال الجصاص " أصل 
عتا هم تطح کراب السبعة وعبادتها » واتخاذها آلهة »فهم من عبدة الأوثان 
فى الأصل » إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق وأزالوا مملكة الصابئين 
لم يجسروا على عبادة الأوثان ظاهرا ؛ لأنهم منعوهم من ذلك › وكذلك كان 


- وابن قدامة في المغني‎ » ١.71/5 - يراجع الاستدلالات والمناقشة لابن حزم في المحلي‎ )١( 
. 0۸/۹ 
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أهل الشام والجزيرة صابئين » فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على دخول 
النصرانية فبطلت عبادتهم الأوثان من ذلك الوقت ودخلوا فى غمار النصارى 
فى الظاهر وبقي كثير منهم على تلك النحلة مستخفين بعبادة الأوثان » فلما ظهر 
الإسلام دخلوا فى جملة النصارى » إذ كانوا مستخفين بعبادة الأوثان كاتمين 
أصل الاعتقاد » وهم أكتم الناس لاعتقادهم ا 


القول الرابع : أنهم قوم تركب دينهم من النصرانية والمجوسية » وبه 
قال سعيد بن جبير .() 


وما تقدم من أقوال قد تصدق على طوائف منهم قد انقرضت » أما 
الطائفة الباقية منهم والموجودة حاليا بالعراق وإيران فهم أقرب إلى الوثنية منهم 
إلى الكتابيين ؛ وذلك أنهم يعظمون الكواكب ويقدسونها » ويعتقدون أنه يوجد مع 
الإله الواحد ٠٠١‏ شخصا خلقوا ليفعلوا أفعال الإله » وهؤلاء ليسوا بآلهة ولا 
ملائكة يعملون كل شيء من رعد وبرق ومطر وشمس وليل ونهار ويعرفون 
الغيب ولكل منهم مملكته فى عالم الأنوار » ويتوجهون فى صلاتهم إلى الجدي › 
ويحرمون الصيام » وقبل وفاة أحدهم عند احتضاره يعمدونه بأن يغسلوه متجها 
إلى نجم القطب الشمالي » ثم يعيدونه إلى بيته ويجلسونه فى فراشه بحيث يواجه 
نجم القطب أيضا حتى يوافيه الأجل ٠‏ وعند دفنه يلقونه على ظهره ووجهه 
ورجلاه متجهة نجو الجدي » يؤمنون بالتناسخ» وتأثروا بجميع الديانات التى 
اختلطو | E O‏ 9 


. 454/7 - أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

)( يراجع : الجامع لأحكام القرآن القر طبي ك ۳٤/۱‏ 6 أحكام القرآن للجصاص = 
٠ ٠/۳‏ لسان العرب ‏ جمال الدين بن منظور  .٠١7/١‏ 

(۳) يراجع الموسوعة الميسرة - ۷۲٤/۲‏ . 
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وقد اختلف فى حكم مناكحتهم بناء على هذا الاختلاف الوارد فى 
حقيقتهم › قال ابن قدامة " وأما الصابئون فاختلف فيهم السلف: كثيرا » فروي 
عن أحمد : أنهم جنس من النصارى » ونص عليه الشافعي » وعلق القول فيهم 
فى موضع آخر . وعن أحمد أنه قال : بلغني أنهم يسبتون › فهؤلاء إذن 
يشبهون اليهود » والصحيح فيهم : أنهم إن كانوا يوافقون النصارى أو اليهود فى 
أصل دينهم ويخالفونهم فى فروعهم فهم ممن وافقوه» وإن خالفوهم فى أصل 

الدين فليس هم منهم وال أعله'(') 


وأرى أن هذا الخلاف لا يجري فى الصابئة الحالية فكما قدمنا أنهم 
أقرب إلى الوثنية منهم إلى دين كتابي » وعليه لا يجوز مناكحتهم» حتى وإن 
كانوا متأثرين بجميع الأديان ومنها الإسلام .(") 


ومع الاعتبار للخلاف الموجود بين الفقهاء في مدی اتساع إباحة نكاح 


. ٥٤٦/٩  ينغملا‎ )١( 

(0 ننن الصبابقة الغاايون: فى العراق: على الشفاف السفان من نري دة والفواك: 
ويسكنون فى منطقة الأهوار » وشط العرب › وقلعة صالح › والحلفاية والزكية » وسوق 
الشيوخ › والقرنة - موضع اقتران دجلة بالفرات - وهم موزعون على عدد من الألوية مثل: 
لواء بغداد » والحلة › والديوانية » والكوت › وكركوك › والموصل . كذلك ينتتشرون فى 
إيران وتحديدا على ضفاف نهر الكارون والدز ويسكنون فى مدن إيران الساحلية ومما يفسر 
سبب تواجدهم على ضفاف الأنهار أنهم يجرون تعميدا لرجال الدين عندهم فى معبد يسمى 
المندي يقام على الضفاف اليمنى من الأنهر الجارية له باب واحد يقابل الجنوب بحيث 
يستقبل الداخل إليه نجم القطب الشمالي › ولا بد من وجود قناة فيه متصلة بماء النهر » ولا 
يجوز دخوله من قبل النساء ...إلا أنهم قبل استقرارهم فى هذه الأماكن كانوا يقيمون فى 
القدس وبعد الميلاد طردوا منها فهاجروا إلى حران وهناك تأثروا بعبدة الكواكب والنجوم من 
الصابئة الحرانيين » ومن حران هاجروا إلى موطنهم الحالي فى جنوب العراق وإيران › 
ويدعي هؤلاء أن دينهم يرجع إلى عهد آدم - عليه السلام - » وينتسبون إلى سام بن نوح 
فهم ساميون » ويزعمون أن يحيي - عليه السلام - هو نبيهم الذي أرسل إليهم . يراجع : 
الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - ج17 ص 4 7/اوما بعدها . 
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"e 
الكتابيات لغير اليهود والنصارى أو قصره عليهن › لكن ما لاخلاف فيه بين‎ 
- أهل العلم جميعا » وتؤيده النصوص : أن المرأة الملحدة - من لا دين لها‎ 
والتي تؤمن بالإلحادية أو الماركسية مذهبا ودينا » أو الهندوسية لا يحل نكاحها‎ 
. باتفاق ؛ إذ ليسوا بكتابيات ؛ ولا في حكم الكتابيات‎ 
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المبحث الثاني 


نكاح الكتابية الأصلية دون المتهودة 
أو المتنصرة أو التي “لا ترجع لأصول كذلك 


الإسلام خاتم الأديان والشرائع » والنبي محمد - صلى الله عليه وآله 
وسلم - خاتم النبيين » وقد نسخ الله بالإسلام كافة الشرائع السابقة » ولا يقبل من 
أحد سوى الإسلام دينا وعقيدة » فمن دخل فى دين غير الإسلام » أو ظل 
متمسكا بدينه الذي كان عليه قبل الإسلام حتى ولوكان سماويا فهو من الخاسرين 
الضالين إن الديت عند آله آلإسَْلّمٌ» [آل عمران: ]١9‏ ومن يبغ غير 
لإسلَم ديكا ن يُقبلٌ ِن وهو فى َة مِنَ ألْخَسِرِينَ (@) [آل عمران: 15]. 


وقد فرق بعض العلماء فى إباحة التزوج بالكتابية بين من ورثت ملتها 
ودينها عن أبوين كانا يهوديين أو نصرانيين قبل البعثة وتمسكا بها بعد البعثة › 
فهي ترجع إلى أصول كتابية » وبين من دخل فيهما بعد الإسلام كأن كانا وثنيين 
عربا أو عجما ثم دخلا فى اليهودية أو النصرانية بعد الإسلام » أو تكون المرأة 
التى يراد التزوج بها دخلت فى اليهودية أو النصرانية حديثا كمن يتأثر بالدعاية 
التنصيرية فى أفريقيا وأوروبا وللأسف بعض المسلمين فى بعض البلاد 
المنكوية:: 


حيث يرون أن المسلم إذا أراد أن يتزوج من كتابية فلا يتزوج إلا من 
كانت من أبوين كتابيين » وألا تكون ممن تنصرت أو تهودت هي أو أبواها بعد 
البعثة الإسلامية » فمن أحد أبويها غير كتابي كامرأة متولدة من وثني ويهودية 
أو نصرانية » وكذا المرأة التى دانت باليهودية أو النصرانية من العرب أو 
العجم هي أو أبويها بعد الإسلام لا يصح نكاحها طبقا لهذا الشرط . 
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وتحقيق القول فى هذا الشرط فى مسألتين : 
الأولى : نكاح من أحد أبويها أو كلاهما غير كتابيين وهي كتابية . 


الثانية : نكاح الكتابية التى دخلت فى اليهودية أو النصرانية أو أبويها 


المسألة الأولى : نكاح من أحد أبويها أو كلاهما غير كتابيين . 


وذلك كأن يتزوج امرأة أبوها وثني كهندوسي » أو بوذي أو أمها 
كذلك » أما المرأة فهي يهودية أو نصرانية › وفى هذه المسألة قولان : 


أحدهما : لا يجوز نكاح الكتابية إلا إذا كانت من أبوين كتابيين › 
سواء اتفقا أم اختلفا » أما إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما وثنيا فلا يجوز 


وقد جزم الشافعية بالحرمة فى حالة ما إذا كان الأب غير كتابي » لكن 
لو كانت الأم غير كتابية والأب كتابيا فقولان : الأظهر منهما الحرمة تغليبا 
للتحريم » وما تقدم فى حالة ما إذا بلغت الفتاة واختارت دين الكتابي منهما » أما 
إذا اختارت دينا غير كتابي فلا تحل قولا واحدا ولا عبرة بدين أبويها . 


قال الرملي فى النهاية " وتحرم متولدة من وثني ٠‏ أو مجوسي وكتابية 
جزما؛ لأن الانتساب إلى الأب وهو لا تحل مناكحته وكذا عكسه فتحرم متولدة 
من كتابي ونحو وثنية في الأظهر تغليبا للتحريم ٠‏ والثاني : تحل ؛ لأنها 
تنسب للأب » ومحل ما ذكرنا : ما لم تبلغ وتختار دين الكتابي منهما » كما 
حكياه عن النص وأقراه ؛ لأن فيها شعبة من كل منهما » غير أنا غلبنا التحريم 
ما دامت تابعة لأحد أبويها » فإذا بلغت واستقلت › أو اختارت دين الكتابي قويت 


http:/ / kotob.has.it 


1۸ 


تللك الشعبة > لکن جزم الرافعي في موضع آخر بتحريمها وهو أو جه"( 


وقال المرداوي " فإن كان أحد أبويها غير كتابي › فهل تحل ؟ على 
روايتين . وأطلقهما في المحرر » وشرح ابن منجا. إحداهما:لا تحل. وهي 
المذهب . 


اختاره الخرقي ٠»‏ وأبو بكر في الشافي › والمقنع » وابن أبي موسى › 
والقاضي في المجرد › والجامع › والخلاف › وابن عقيل في الفصول › 
وأ خفن واو الخطاب في خلافيهما » والشيرازي › وابن البنا » و المصنف 
في الكافي ٠‏ والشارح » وابن عبدوس في تذكرته » وغيرهم . 


وقال في الفروع : والأشهر تحريم مناكحته » وصححه في التصحيح › 
وجزم به في الهداية » والمذهب › والمستوعب » والوجيز » والمنور › 
وغيرهم . وقدمه في المغني » والرعايتين » والحاوي الصغير > وغيرهم . 


والرواية الثانية : تحل . ذكرها كثير من الأصحاب . وحكاها في 
المغني احتمالا » قال الزركشي : ولم أر عن الإمام أحمد بذلك نصا . 

قلت : لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون فيها نص . فقد أثبتها 
فلا . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهو خطأ . 

تنبيهان : إحداهما : محل الخلاف فيما إن كان أحد أبويها غير كتابي › 
إذا اختارت هي دين أهل الكتاب . أما إن اختارت غيره : فلا تباح قولا واحدا . 
الثاني : فعلى كلا الروايتين في أصل المسألة : لو كان أبويها غير كتابيين › 


7 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  محمد بن شهاب الرملي  ۲۹۲/۹ > ويراجع : مغنسي‎ )١( 
5 ۳۲٣/۷  جاهنملا ب تحفة المحتاج فى شرح‎ 65 › 5١5/54  جاتحملا‎ 
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واختارت هي دين أهل الكتاب » فظاهر كلام المصنف هنا : التحريم » رواية 
واحدة . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وقيل عنه : لا تحرم . وجزم به في 
المغني ٠‏ والشرح › على الرواية الثانية . واختاره الشيخ تقي الدين - رحمه الله 
- اعتبارا بنفسه»وقال: هو المنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله - في عامة 
أجوبته . قلت : وهو الصواب ". () 


القول الثاني : تحل الكتابية للمسلم مطلقا ولا عبرة بحال أبويها » وهو 


ووجه القول الأول : أن المتولدة من وثني وكتابية أو العكس › غير 
كتابية خالصة » فهي متولدة بين ما يحل وما يحرم » فيغلب فى الأبضاع جانب 
الحرمة احتياطا . 


ووجه القول الثاني : أنها داخلة فى عموم قوله تعالى: " ( والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) » ولأنها كتابية تقر على دينها » فأشبهت من 
أبواها كتابيان . 


ويتضح قوة وجه القول الثاني - قول الجمهور ٠‏ فالاية لم تخصص 
كتابية عن كتابية » وإنما هي عامة . 


المسألة الثانية : نكاح من تهودت أو تنصرت أو دخل أبواها فيهما من 
شرك أو وثنية بعد البعثة . ") 


› ۱۳۹١۱۳۷/۸  يوادرملا الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف  علاء الدين‎ )١( 
. 7١7/50 ابن مفلح‎  عورفلا‎ ٥٤۹ /3  ةمادق ويراجع: المغني  ابن‎ 

(۲) يستثنى من ذلك من دخلت فى اليهودية أو النصرانية بعد الإسلام فلها حكم المرتدة › ولا 
تدخل فى هذه المسألة . 
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وذلك مثل كثير ممن دخل فى اليهودية أو النصرانية فى العصر الحديث 

أو دخل أبوا المرأة فيهما بعد البعثة المحمدية » وذلك مثل نصارى العرب › 

فالعرب كانوا على الشرك عندما دخل الإسلام » فتهود بعضهم أو تنصره إنما 
كان بعد البعثة » وكذلك نصارى أو يهود العجم الذين دخلوا فيهما بعد البعثة . 


ولأهل العلم قولان في هذه المسألة : 


الأول : عدم جواز نكاح الكتابية التى دخلت أو دخل أبواها فى اليهودية 
أو النصرانية بعد البعثة المحمدية » سواء كانت من العرب أو من العجم . 


وإليه ذهب الشافعية » ووجه عند الحنابلة » وقول الإمام يحيى من 
وروي أيضا عن جابربن زيد وإيراهيم النخعي . () 


)١(‏ ذكر ابن تيمية أصل الخلاف فى هذه المسألة فقال " وأصل هذا القول أن عليا وابن عباس 
تنازعا في ذبائح بني تغلب فقال علي : لا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم؛ فإنهم لم يتمسكوا مسن 
النصرانية إلا بشرب الخمر وروي عنه [ أنه قال ] نغزوهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التي 
شرطها عليهم عثمان - رضي الله عنه ‏ »ء وقال ابن عباس : "بل تباح » لقوله تعالى: " 
(ومن يتولهم منكم فإنه منهم) . وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم › 
ولا يعرف ذلك إلا عن علي وحده › وقد روى معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب › 
فمن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس وهو قول الجمهور : كأبي حنيفة ومالك وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه وصححها طائفة من أصحابه؛ بل هي آخر قوليه؛ بل عامة المسلمين 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول . وقال أبو بكر الأثرم : ما علمت أحدا من 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كرهه إلا عليا وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز 
والعراق وفقهاء الحديث والرأي كالحسن وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم وهو الذي نقله 
عن أحمد أكثر أصحابه وقال إبراهيم بن الحارث : كان آخر قول أحمد على أنه لاا يرى 
بذبائحهم بأسا . ومن العلماء من رجح قول علي وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه . وأحمد إنما اختلف اجتهاده في بني تغلب؛ وهم الذين تنازع فيهم الصحابة. - 
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قال الإمام الشافعي فى الأم :" ولا يحل نكاح حرائر من دان من العرب 
دين اليهودية والنصرانية لأن أصل دينهم كان الحنيفية ثم ضلوا بعبادة الأوثان 
وإنما انتقلوا إلى دين أهل الكتاب بعده لا بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة 
والإنجيل فضلوا عنها وأحدثوا فيها إنما ضلوا عن الحنيفية ولم يكونوا كذلك لا 
تحل ذبائحهم » وكذلك كل أعجمي كان أصل دين من مضى من آبائه عبادة 
الأوثان ولم يكن من أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل فدان دينهم لم 

يحل نكاح نساتهم ". (') 


وقال الأنصاري :" ... يصح نكاح الإسرائيليات من اليهود والنصارى 
إلا ما يأتي استثناوه ....وكذا غيرهن من اليهود والنصارى ممن دخل قومها 
أي آباؤها أي أولهم في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل له أو قبل النسخ وبعد 
التبديل ولكنهم تجنبوا المبدل يصح نكاحها ؛ لتمسكهم بذلك الدين حين كان 
حقا » لا إن دخلوا بعدهما- أي بعد نسخه وتبديله أو بعد نسخه وقبل تبديله أو 
عكسه ولم يتجنبوا المبدل كما فهم مما مر- » فلا يحل نكاحها لسقوط فضيلته 
وحرمته بالنسخ في الأوليين وبالتبديل المذكور وفي الثالثة > وكذا لا يحل 
نكاحها إن جهل الحال › ...أي دخول قومها في ذلك الدين قبل ما ذكر أخذا 
بالأغلظ » ولو جهل حال آباء الإسرائيليات في أنهم دخلوا في ذلك الدين قبل ما 
ذكر في غير الإسراتيليات » أو علم دخولهم فيه بعد تحريفه وقبل نسخه لم 
يحرمن لشرف نسبهن بل لا يحرم منهن إلا من دخل أباؤها في ذلك الدين بعد 
دين الإسلام - أي بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما عبر به 


> فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل : تنوخ وبهراء وغيرهما من اليهود : فلا 
أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعا؛ ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من 
السلف؛ وإنما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة ؛ ولكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم 
روايتين كبني تغلب . والحل مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك وما أعلم للقول الآخر قدوة 
من السلف " مجموع الفتاوى .5١7/95‏ 

. ۸۰ ۷/٥ - الأم‎ )١( 
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۷۲ 
الأصل - » وقضيته أنهم لو دخلوا في دين اليهود بعد بعثة عيسى وقبل بعثة 
نبينا - عليه الصلاة والسلام - حلت مناكحتهن لشرف ذ نسبهن يخلاف نظيره في 

غير الإسرائيليين كما مر" . () 


وفى الإنصاف 'قوله: (أو كانت من نساء بني تغلب . فهل تحل ؟ على 
روايتين ) وأطلقهما في الهداية » والمذهب ٠‏ ومسبوك الذهب » والمستوعب › 
والخلاصة والمحرر > والرعايتين > والحاويين > والخرقي . ذكره أكثرهم في 
باب عقد الذمة . إحداهما : تحل . وهو المذهب بلا ريب » صححه في المغني» 
والشرح › والتصحيح . قال المصنف تبعا لإبراهيم الحربي : هذه الرواية آخر 
قوليه . وهو ظاهر ما قطع به في الوجيز ٠‏ وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في 
الفروع . والرواية الثانية : لا تحل . قال الزركشي : هذه الرواية أشهر عند 
الأصحاب . 


تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن نساء العرب من اليهود والنصارى › 
غير بني تغلب يحل نكاحهن . وهو صحيح . وهو المذهب . جزم به في 
الوجيز ٠‏ وغيره . وقدمه في الفروع › وغيره . وقيل : حكمهن حكم نساء 
بني تغلب . جزم به في الهداية» والمذهب» ومسبوك الذهب» والمستوعب» 
والخلاصة » وغيرهم 1 


وفى البحر الزخار" (ي) ومن أجاز نكاح الكتابية فإنما أراد إذا انتسبت 
إلى إسرائيل ولم تبدل ولم تفعل ما يخرم الذمة.قلت : ولعله أراد إذا انتسبت 
بالدید "(") 


(1) أسنى المطالب شرح روض الطالب ٠٠١/۳‏ » ويراجع : أحكام القرآن للجصاص - 
الموضع السابق . 

(۲) الإنصاف - ۱۳۸/۸ . 

(۳) البحر الزخار الجامع لمذاعب علماء الأمصار - 47/4 ورمز (ي) للإمام يحيى . 
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Y۳ 
الثاني : جواز نكاح الكتابية مطلقا سواء دخلت فى اليهودية أو.‎ 
النصرانية بعد البعثة أو قبلها من العرب أو من العجم مالم تكن قد ارتدت عن‎ 
. الإسلام‎ 
وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والمذهب عند الحنابلة » وروي‎ 


فى مجمع الأنهر'صح نكاح الكتابية حرة أو أمة إسرائيلية»أو غيرها".() 


وقال ابن العربي المالكي 'وقيل:عنى بذلك نساء بني إسرائيل دون سائر 
الأمم الذين دانوا بدين بني إسرائيل . والصحيح : أنهم داخلون معهم في ذبائحهم 
ونكاحهه". (") 

وقال البهوتي 'وتحل نساء بني تغلب ومن في معناهن من نصارى 
العرب ومن يهودهم ؛ لأنهن كتابيات فيدخلن في عموم الاية ) 


ووجه القول الأول : 


قال الإمام الشافعي فى الأم " فهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين أحد لقيته › 
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن دينار عن سعد الحارثي مولى عمر أو 
عبد الله بن سعد عن عمر أنه قال : ما نصارى العرب بأهل كتاب وما يحل لنا 
ذبائحهم وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم . 


أخبرنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن ذبائح 


. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر- عبد الرحمن بن شيخي زادة-١/58" دار إحياء التراث العربي‎ )١( 
. ٤٥/۲ - أحكام القرآن‎ )١( 
. ۸٥/١ - (؟) كشاف القناع‎ 
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؟ 
إلا بشرب الخمر . قال الشافعي : وهكذا أحفظه ولا أحسبه وغيره إلا وقد بلغ 
به علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - ٠»‏ بهذا الإسناد . 


أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال قال عطاء : ليس نصارى العرب 
بأهل كتاب » إنما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة والإنجيل فأما 
من دخل فيهم من الناس فليسوا منهم ". () 


ومن المعقول : أن فضيلة اليهودية والنصرانية قد سقطت بالبعثة 
المحمدية وبنسخهما » ولما نالهما من تحريف وتبديل » فمن دخل فيهما بعد 
إصابتهما بذلك كان قد دخل فى دين لا حرمة له .( 


ووجه القول الثاني : التمسك بعموم قوله تعالى: وحصت م الْذِينَ 
4 لھ صر م > ير و 8 چ 5 5 م 
اوتوأ الكتب من قبّلكم# 'فلم تفرق الاية الكريمة بين كتابية وكتابية » فتخصيص 
الآية بالكتابيات ليس له ما يدل عليه .() 


وقد أضاف ابن تيمية - رحمه الله - فى فتاويه جملة من الوجوه 
استدلالا لقول الجمهور > فقال : والصواب قول الجمهور؛ والدليل عليه وجوه : 


' أحدها : أنه قد ثبت أنه كان من أولاد الأنصار جماعة تهودوا قبل 
مبعث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقليل كما قال ابن عباس : إن 
المرأة كانت مقلاتا - والمقلات التي لا يعيش لها ولد . كثيرة القلت والقلت 
الموت والهلاك » كما يقال : امرأة مذكار وميناث إذا كانت كثيرة الولادة 
للذكور والإناث والسما الكثيرة الموت . قال ابن عباس - فكانت المرأة تنذر إن 
)١(‏ الأم - الموضع السابق . 


(۲) الأسنى - الموضع السابق . 
(*) كشاف القناع - الموضع السابق . 
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Yo 
عاش لها ولدان تجعل أحدهما يهوديا لكون اليهود كانوا أهل علم وكتاب‎ 
والعرب كانوا أهل شرك وأوثان؛ فلما بعث الله محمدا كان جماعة من أولاد‎ 
الأنصار تهودوا فطلب آباؤهم أن يكرهوهم على الإسلام فأنزل الله تعالى: ل‎ 
كله فق ادش ل بين آَلرّشْدُ مِنَ ألْْيَ» الآية . فقد ثبت أن هؤلاء كان آباؤهم‎ 
موجودين تهودوا . ومعلوم أن هذا دخول بأنفسهم في اليهودية قبل الإسلام وبعد‎ 
مبعث المسيح وهذا بعد النسخ والتبديل ومع هذا نهى الله عز وجل عن إكراه‎ 
هؤلاء الذين تهودوا بعد النسخ والتبديل على الإسلام وأقرهم بالجزية . وهذا‎ 
صريح في جواز عقد الذمة لمن دخل بنفسه في دين أهل الكتاب بعد النسخ‎ 
والتبديل . فعلم أن هذا القول هو الصواب دون الآخر . ومتى ثبت أنه يعقد له‎ 
الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه وأنه تباح ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين؛‎ 
فإن المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب فلا‎ 

يدخلون فإذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع. 


الوجه الثاني : أن جماعة من اليهود الذين كانوا بالمدينة وحولها 
كانوا عربا ودخلوا في دين اليهود؛ ومع هذا فلم يفصل النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في أكل طعامهم وحل نسائهم وإقرارهم بالذمة » بين من دخل أبواه 
بعد مبعث عيسى عليه السلام » ومن دخل قبل ذلك › ولا بين المشكوك في نسبه 
بل حكم في الجميع حكما واحدا عاما . فعلم أن التفريق بين طائفة وطائفة 
وجعل طائفة لا تقر بالجزية وطائفة تقر ولا تؤكل ذبائحهم وطائفة يقرون 
وتؤكل ذبائحهم تفريق ليس له أصل في سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - الثابتة عنه . وقد علم بالنقل الصحيح المستفيض أن أهل المدينة كان 
فيهم يهود كثير من العرب وغيرهم من بني كنانة وحمير وغيرهما من العرب ؛ 
ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لمن بعثه إلى اليمن : " [ إنك 
تأتي قوما أهل كتاب وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا ) ولم 
يفرق بين من دخل أبوه قبل النسخ أو بعده . وكذلك وفد نجران وغيرهم من 
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4 
النصارى الذين كان فيهم عرب كثيرون أقرهم بالجزية وكذلك سائر م 
والنصارى من العرب لم يفرق رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أحد من خلفائه وأصحابه بين بعضهم وبعض بل قبلوا مذ ا 
ذبائحهم ونساءهم . وكذلك نصارى الروم وغيرهم لم يفرقوا بين صنف 
وصنف . ومن تدبر السيرة النبوية علم كل هذا بالضرورة وعلم أن التفريق 
قؤل محدث لا أصل له في الشريعة . 


الوجه الثالث : أن كون الرجل مسلما أو يهوديا أو نصرانيا ونحو ذلك 
من أسماء الدين هو حكم يتعلق بنفسه لاعتقاده وإرادته وقوله وعمله لا يلحقه 
هذا الاسم بمجرد اتصاف آبائه بذلك لكن الصغير حكمه في أحكام الدنيا حكم 
أبويه لكونه لا يستقل بنفسه فإذا بلغ وتكلم بالإسلام أو بالكفر كان حكمه معتبرا 
بنفسه باتفاق المسلمين فلو كان أبواه يهودا أو نصارى فأسلم كان من المسلمين 
باتفاق المسلمين » ولو كانوا مسلمين فكفر كان كافرا باتفاق المسلمين » فإن كفر 
بردة لم يقر عليه لكونه مرتدا لأجل لو ل ا الدين من 
إسلام وإيمان وكفر ونفاق وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات 
الموجبة لذلك . وكون الرجل من المشركين أو أهل لكتاب هو من هذا الباب » 
فمن كان بنفسه مشركا فحكمه حكم أهل الشرك وإن كان أبواه غير مشركين 
ومن كان أبواه مشركين وهو مسلم فحكمه حكم المسلمين لا حكم المشركين 
فكذلك إذا كان يهوديا أو نصرانيا وآباؤه مشركين فحكمه حكم اليهود 
والنصارى . أما إذا تعلق عليه حكم المشركين مع كونه من اليهود والنصارى 
لأجل كون آبائه قبل النسخ والتبديل كانوا مشركين فهذا خلاف الأصول . 


الوجه الرابع : أن يقال : قوله تعالى: : 3 لم يكن الذين كقرُوا يِن أهَلٍ 
آلكتب» وقوله : «وقل لين أوتُوا الكتب ومين َأسْلَمْثْرْ فَإِنْ أَسَلَمُوأ قَقَد 
تدوأ وأمثال ذلك إنما هو خطاب لهؤلاء الموجودين وإخبار عنهم . 
والمراد بالكتاب هو الكتاب الذي بأيديهم الذي جرى عليه من النسخ والتبديل 
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ما جرى ليس المراد به من كان متمسكا به قبل النسخ والتبديل فإن أولئك لم 
يكونوا كفارا ولا هم ممن خوطبوا بشرائع القرآن ولا قيل لهم في القرآن : 
(يا أهل الكتاب ) فإنهم قد ماتوا قبل نزول القرآن . وإذا كان كذلك فكل من 
تدين بهذا الكتاب الموجود عند أهل الكتاب فهو من أهل الكتاب وهم كفار 
تمسكوا بكتاب مبدل منسوخ ٠‏ وهم مخلدون في نار جهنم كما يخلد سائر أنواع 
الكفار والله تعالى: مع ذلك شرع إقرارهم بالجزية وأحل طعامهم ونساءهم . 


الوجه الخامس : أن يقال : هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب 
بالقرآن هم كفار وإن كان أجدادهم كانوا مؤمنين وليس عذابهم في الآخرة 
بأخف من عذاب من كان أبوه من غير أهل الكتاب؛ بل وجود النسب الفاضل 
هو إلى تغليظ كفرهم أقرب منه إلى تخفيف كفرهم . فمن كان أبوه مسلما وارتد 
كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارتد؛ ولهذا تنازع الناس فيمن ولد على 
الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام : هل تقبل توبته ؟ على قولين . هما 
روايتان عن أحمد . وإذا كان كذلك فمن كان أبوه من أهل الكتاب قبل النسخ 
والتبديل ثم إنه لما بعث الله عيسى ومحمدا - صلى الله عليه وآله وسلم - كفر 
بهما وبما جاءا به من عند الله واتبع الكتاب المبدل المنسوخ كان كفره من أغلظ 
الكفر ولم يكن كفره أخف من كفر من دخل بنفسه في هذا الدين المبدل ولا له 
بمجرد نسبه حرمة عند الله ولا عند رسوله ولا ينفعه دين أبائه إذا كان هو 
مخالفا لهم فإن آباءه كانوا إذ ذاك مسلمين » فإن دين الله هو الإسلام في كل 
وقت فكل من آمن بكتب الله ورسله في كل زمان فهو مسلم ومن كفر بشيء من 
كتب الله ورسله فليس مسلما في أي زمان كان . وإذا لم يكن لأولاد بني 
إسرائيل إذا كفروا مزية على أمثالهم من الكفار الذين مائلوهم في اتباع الدين 
المبدل المنسوخ علم بذلك بطلان الفرق بين الطائفتين وإكرام هؤلاء بإقرارهم 
بالجزية وحل ذبائحهم ونسائهم دون هؤلاء وأنه ثم فرق مخالف لأصول الإسلام 
وأنه لو كان الفرق بالعكس كان أولى ولهذا يوبخ الله بني إسرائيل على تكذيبهم 
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بمحمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ما لا يوبخه غيرهم من أهل الكتاب؛ لأنه 
تعالى: أنعم على أجدادهم نعما عظيمة في الدين والدنيا فكفروا نعمته وكذبوا 
رسله وبدلوا كتابه وغيروا دينه «صرِبت عَم الله سن ما 5ُقفوَأ إلا سبل م 
له وبل رن اش ات و غ ا رك ران 
انوا يَكفُرُونَ پات الله ويَفعلُونَ ْنَا بعر حي ذلك يما عَصَوا وَكانُوا يَعَعَدُونَ 
© . فهم مع شرف أبائهم وحق دين أجدادهم من أسوأ الكفار عند الله وهو 
أشد غضبا عليهم من غيرهم ؛ لأن في كفرهم من الاستكبار والحسد والمعاندة 
والقسوة وكتمان العلم وتحريف الكتاب وتبديل النص وغير ذلك ما ليس في كفر 
هؤلاء فكيف يجعل لهؤلاء الأرجاس الأنجاس الذين هم من أبغض الخلق إلى الله 
مزية على إخوانهم الكفار مع أن كفرهم إما مماثل لكفر إخوانهم الكفار وإما 
أغلظ منه ؛ إذ لا يمكن أحدا أن يقول : إن كفر الداخلين أغلظ من كفر هؤلاء 

مع تماثلهما في الدين بهذا الكتاب الموجود . 


الوجه السادس : إن تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب هو حكم 
هر أحكام الجاهلية الذين اتبعتهم عليه الرافضة و أشباههم من أهل الجهل ؛ فإن 


اللہ تعالى: قال : یا الاس إن حلقتکر من ذکر وَأ وجعلتگم شعُوبًا وَقَبَايلَ 
غارفا إِنّ رمك عند آله أنْقَدكُمْ 4 وقال النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - : " ( لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود 
على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى . الناس من آدم وآدم من تراب ) 
ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه ؛ 
وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان وقد ثبت عنه - 
صلى الله عليه وآله وسلم - في الصحيح أنه قال : " ( أربع من أمر الجاهلية 
في أمتي لن يدعوهن الفخر بالأحساب . والطعن في الأنساب والنياحة 
والاستسقاء بالنجوم) . فجعل الفخر بالأحساب من أمور الجاهلية فإذا كان المسلم 
لا فخر له على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف فكيف يكون لكافر من 
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۷۹ 

أهل الكتاب فخر على كافر من أهل الكتاب بكون أجداده كانوا مؤمنين وإذا لم 
تكن مع التماثل في الدين فضيلة لأحد الفريقين على الآخرين في الدين لأجل 
النسب علم أنه لا فضل لمن كان من اليهود والنصارى آباؤه مؤمنين متمسكين 
بالكتاب الأول قبل النسخ والتبديل على من كان أبوه داخلا فيه بعد النسخ 
والتبديل . وإذا تماتل دينهما تماثل حكمهما في الدين . والشريعة إنما علقت 
بالنسب أحكاما مثل كون الخلافة من قريش وكون ذوي القربى لهم الخمس 
وتحريم الصدقة على آل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ونحو ذلك ؛ لأن 
النسب الفاضل مظنة أن يكون أهله أفضل من غيرهم ؛ كما قال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم : " ( الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ) والمظنة تعلق الحكم بما إذا خفيت الحقيقة أو 
انتشرت . فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به تتعلق الأحكام وعرف نوع دينه 
وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية ولهذا لم يكن لأبي لهب مزية على غيره 
لما عرف كفره كان أحق بالذم من غيره ؛ ولهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من 
أزواج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ضعفان من العذاب كما جعل لمن 
يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب . فذوو الأنساب الفاضلة إذا أساءوا 
كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم . فكفر 
من كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة 
من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم ؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء إن من كفر 
وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة ؛ بل إما 
أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم في أشهر القولين ؛ أو تكون عقوبتهم 
أغلظ في القول الآخر ؛ لأن من أكرمه بنعمته ورفع قدره إذا قابل حقوقه 
بالمعاصي وقابل نعمه بالكفر كان أحق بالعقوبة ممن لم ينعم عليه كما أنعم 

عليه . 


ص 
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ير 

الوجه السابع : أن يقال : أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لما فتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وغيرهم كانوا يأكلون 
ذبائحهم ؛ لا يميزون بين طائفة وطائفة ؛ ولم يعرف عن أحد من السا 
الفرق بينهم بالأنساب ؛ وإنما تنازعوا في بني تغلب خاصة ؛ لأمر يختص بهم 
كما أن عمر ضعف عليهم الزكاة وجعل جزيتهم مخالفة لجزية غيرهم ولم يلحق 
بهم سائر العرب وإنما ألحق بهم من كان بمنزلتهم . 


الوجه الثامن : أن يقال : هذا القول مستلزم ألا يحل لنا طعام جمهور 
من أهل الكتاب ؛ لأنا لا نعرف نسب كثير منهم ولا نعلم قبل أيام الإسلام أن 
أجداده كانوا يهودا أو نصارى قبل النسخ والتبديل ومن المعلوم أن حل ذبائحهم 
ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فإذا كان هذا القول مستلزما رفع ما ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع علم أنه باطل . 


الوجه التاسع :ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم 
فمن أنكر ذلك فقد خالف إجماع المسلمين.() 


ويظهر قوة ما تمسك به الجمهور من أدلة وأوجه ولا تقوى الآثار التى 
أوردها الإمام الشافعي على تخصيص الآية الكريمة » فضلا عن أن هذه الآثار 
واردة فى نصارى تغلب وهؤلاء كان لهم شأن خاص » فلم يدفعوا الجزية 
ودفعوا بدلا منها صدقة ضعف الجزية » ولذلك لم يرد الخلاف فى نصارى 


العرب أو يهودهم الآخرين. 
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م١‎ 


المبحث الثالث 
نكاح الكتابيات المحصنات 


حفظ المرأة وكذا الرجل للعرض من أهم ما يدنسه ويفسده - وهو 
الزنى- لا يختلف من دين إلى دين » بل ولا حتى أهل الوثنية » وعندما بايع 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هندا بنت عتبة على الإسلام وكان فى 
البيعة "ولا يزنين " قالت :" أو تزني الحرة " فقد أنكرت بفطرتها أن تكون هناك 


امرأة حرة زانية , 


وقد تبدلت الأحوال وانتكست الفطرعند أهل الأديان الأخرى › 
وأصبحت العفة فى نظرهم رمز التخلف › والقهر » والحرمان » والاستبداد . 
وقامت منظمات وعقدت مؤتمرات تدعو إلى الرذيلة والفاحشة » وتحمي الشواذ 
من الجنسين » وأصبح الطهر فى قفص الاتهام بل يجرم فى كثير من الأحيان. 
aa‏ ارط وتنا ساق زات ازبية 1 أن قَالُوا أُخْرجُوَأ َال 
رظ ریه إت اس يَتَطَهُرُونَ 9*» [النمل: 55] ويعمد هؤلاء إلى 
إصابة المجتمع المسلم بمثل هذه الرذائل والمنكرات - ونعوذ بالله من ذلك - . 


لكن حفظ الفرج فى الإسلام من الضروريات الخمس » فالحفاظ على 
النسل والعقل والعرض واحدة من أهم الضرورات التى أكد عليها الإسلام » 
ووقاية المجتمع المسلم من خطر التعدي عليها ٠‏ ويتحصل هذا لكل من ينظر 
فى الأحكام المتعلقة بها ؛ وذلك لما يترتب على شيوع الفاحشة فى المجتمع 
المسلم من مفاسد وأضرار د تمحق المجتمع وتودي به . 


ولما حرم الله السفاح أحل النكاح جلبا للسكن والمودة والرحمة » 
وتحصينا للمسلم والمسلمة » وتطهيرا لهما من درن الرذيلة . 
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AY 
وعليه يجب على الرجل والمرأة عند الاختيار أن يراعيا ما يحقق‎ 
مقصود الشارع فى النكاح › وهو الخير والمودة والسكن والرحمة › ومثل‎ 
المرأة العاهرة للعفيف , أو الرجل الفاجر للعفيفة لا يتحقق منهما خير ولا مودة‎ 
› ولا رحمة فضلا عن اختلاط الأنساب » وشيوع الأمراض › والأخلاق الفاسدة‎ 


وارتكاب ما حرمه الله ورسوله . 


وكذا مقصود الشارع في ابتغاء الولد من طريق النكاح حيث يعيش 
الولد بين أبوين » ويعرف له نسب . ويحيا حياة هادئة مطمئنة لا يتحقق إلا 
بالطريق الذي رسمه الله - تعالى - لتحصيل الولد » ويقال مثل ذلك في سائر 
أغراض النكاح ومقاصده . 


وقد أمر الشرع بنكاح العفيفة الديّدة ( فاظفر بذات الدين 4 (') وإنكاح 
العفيف الخلوق الدين( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) (), ومن 
زوج كريمته من فاجر فقد قطعها . 


ومقتضى ذلك إذا أراد المسلم أن يتزوج كتابية فعليه أن يبحث عن 
العفيفة غير الزانية أما من عرف عنها أنها لا تتورع عن ارتكاب الفاحشة » ولم 
تقلع عنها » بل هي معتقدة أن هذا من حقوقها الشخصية التى لا يجوز لأحد أن 
يتدخل فيها حتى ولو كان ذلك زوجها أو وليها ٠‏ أو أنها ترى فى ذلك سعادة 
ولذة لا تريد أن تتخلى عنها » أو غير ذلك مما قد يمنع المرأة من الإقلاع عن 
رذيلة الزنى فقد جانب الصواب والشرع وجلب على نفسه الشر والمفاسد . 


وحيث إن الكثير من الكتابيات الغربيات جريا مع الفلسفة الغربية 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب النكاح _ رقم 04۰ > صحيح مسلم س كتاب الرضاع ‏ رقم 
11 . 
(؟) سنن الترمذي ‏ كتاب النكاح # ٠١86‏ : 
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AT 
الإباحية يعتقدن أن هذه المسألة تدخل فى نطاق الحرية الشخصية › لايَحُدها دين‎ 
ولا عرف ولا أخلاق بل ترى أن هذا هو التحضر » فقل أن توجد فتاة بالغة‎ 
ليس لها صديق - حسب مفهومهم للصداقة - بل كثيرا ما تكون زوجة ومع ذلك‎ 
وربما‎ ٠ تصادق › بل إنها لا تتزوج إلا بعد أن تصادق الشاب فترة من الزمن‎ 
. عقد عليها ومعه منها أولاد‎ 


حكم نكاح الزانية : 
هل يجوز للمسلم التزوج بكتابية - أو مسلمة - غير عفيفة!') يعرف 
عنها ارتكاب الفاحشة » وقد يكون هو نفسه - فى الغالب - الذي زنى بها ؟ 


والكلام في هذه المسألة ليس في حكم نكاح من كانت زانية ثم تابت إنما 
في حكم من لا تزال تمارس الزنى وتعتبره حقا أو متعة لا تستغني عنه » مع 
التأكيد على أن نكاح ذات الدّين العفيفة التي لم تزن لا من قبل ولا من بعد هو 
الخير » والصلاح . 


وقد اختلف أهل العلم فى اشتراط كون الزوجة عفيفة غير زانية تبعا 
لاختلافهم فى فهم وتأويل النصوص الشرعية الواردة فى هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال : 


الأول : حرمة نكاح الزانية التى لم تتب » ولم تنقض عدتها » حتى 
ولو كانت مسلمة » تزوجها من زنى بها أم غيره وهو قول الحنابلة › 
والظاهرية › والإباضية » ووجه عند المالكية . 


وروي عن عائشة - رضي الله عنها - وقول بعض السلف : 
)١(‏ مرادنا بالعفة هنا ليس المعنى الواسع لها من الاحتشام والآداب المناسبة للنساء وإنما نريد ألا 


تكون زانية . 
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A 
وأبو عبيد القاسم ابن‎ ٠ كالحسن البصري › وجابر بن زيد » وقتادة » وإسحق‎ 


ا )0( 


قال ابن قدامة فى المغنى :"وإذا وجد الشرطان - التوبة » وانقضاء 
العدة - حل نكاحها للزاني وغيره » في قول أكثر أهل العلم » منهم أبو بكر › 
وعمر » وابنه » وابن عباس » وجابر » وسعيد بن المسيب › وطاوس ٠‏ وجابر 
ابن زيد » وعطاء » والحسن . وعكرمة ٠‏ والزهري ٠‏ والثوري › والشافعي › 
وابن المنذر » وأصحاب الرأي". (") 


وقال المرداوي فى الإنصاف ' وتحرم الزانية » حتى تتوب » وتنقضي 
عدتها . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به 
في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع › وغيره. وهو من مفردات 
المذهب 05 

وقال ابن تيمية " نكاح الزانية حرام حتى تتوب › سواء كان زنى بها 
هو أو غيره هذا هو الصواب بلا ريب". () 


وقال ابن حزم: " ولا يحل للزانية أن تنكح أحدا » لا زانيا ولا عفيفا 


)١(‏ ينسب لعائشة - رضي الله عنها - وجابر بن زيد القول ' بأن الزانية لا تحل للزاني مطلقا 
سواء تابت أم لم تتب " لكنها إذا تابت يسقط عنها وصف الزنى والتوبة تجب ما 
قبلها .(المغني) . 

(۲) المغنى - الموضع السابق ٠‏ أقول :فى عبارة المغنى هذه إجمال ٠‏ حيث نسب إلى الشافعي 
وأصحاب الرأي القول بأنه إذا تابت الزانية وانقضت عدتها حلت للزاني وغيره › وهذا 
صحيح لكن ليس معناه إنه إذا لم تتب أو لم تنقض عدتها فلا تحل » فالقول عند الشافعي 
وأصحاب الرأي على غير ذلك . 

(۳) الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف - علاء الدين المرداوي - ۱۳۲/۸ › ويراجع : 
المغني لابن قدامة - .۸/Y‏ ۱ » کشاف القناع -ه/ AT‏ 5 


)5( الفتاوى الكبرى - ابن تيمية - ٠۷١/۳‏ . 
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Ao 


حتى تتوب » فإذا تابت حل لها الزواج من عفيف حينئذ " .)0( 


وقال الثميني الإباضي 'وحرم على عالم زنى من امرأة نكاحها أو 
خطبتها لغيره أو يشهد بنكاحها أو يشير لها » وكذا إن علمه من رجل لا يزوج 
له وليته ولا أمته ولا غيرهما » ولا يخطب له ولا يشهد ٠‏ وكذا إن علمته منه 
امرأة لا تتزوجه ورخص لعالمه من وليته أن يزوجها ويعقد نكاحها بعد 
توبتها ". (") 


وفى منح الجليل " وكره تزويج امرأة زانية- أي متجاهرة بالزنى - من 
غير ثبوته عليها » قاله عج »- أي - ؛ لأن من ثبت عليها تحد فتطهر › وإلا 
فهي أولى بالكراهةء أو أنها تحرم حيث لم تتب ولم تحد لأنه إقرار على 
المعصية".(”) 


القول الثاني : جواز نكاح الزانية لمن زنى بها أم غيره بشرط 
استبرائها > ولو حملت من الزنى يجب أن تضع حملها . 


وهو قول مالك ١ء‏ وأبو يوسف من الحنفية» ويذكر رواية عن أبي 
حنيفة إن كانت حاملا » وأما إذا كانت غير حامل ولم تستبرأ فعند محمد : لا 
يحل له وطؤها قبل الاستبراء وإن كان العقد صحيحا ٠‏ وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف : لا يشترط الاستبراء فى هذه الحالة . 


فى المدونة " قلت : أفيتزوج الرجل المرأة التي قد زنى بها هو نفسه 


. 4 - المحلى‎ )١( 

(۲) شرح النيل - 59/5 . 

(۳) منح الجليل شرح مختصر خليل - للشيخ محمد بن أحمد عليش - -۲٣٦/۳‏ دار الفكر › 
ويراجع شرح الخرشي - 177/5. 

. يرى المالكية أن الزانية إن كانت مجاهرة بالزنى ولم تحد فالزواج منها مكروه‎ )٤( 
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A٦ 


في قول مالك ؟ قال : نعم » بعد الاستبراء من الماء الفاسد ". )١(‏ 


وفى مواهب الجليل عند الحديث عمن يحرم خطبتها " كمستبرأة من 
زنى - لو قال : وإن من زنى لكان أحسن ليشمل أنواع الاستبراء - وسواء 
كان هو الزاني بها › أو زنى بها غيره » فإنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى 
يستبرئها من الزنى » وإن تزوج بها في مدة الاستبراء فسخ النكاح . 


قال في النكاح الأول من المدونة : ولا بأس أن ينكح الرجل امرأة كان 
زنى بها بعد الاستبراء » وقال في النوادر : ومن زنى بامرأة ثم تزوجها قبل 
الاستبراء فالنكاح يفسخ أبدا » وليس فيه طلاق ولا ميراث ولا دية وفاة والولد 
بعد عقد النكاح لا حق فيما حملت به بعد حيضة إن أتت به لستة أشهر من يوم 
نكحها وما كان قبل حيضة فهو من الزنى لا يلحق به ". ( 


وفى درر الحكام " ... حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جاز » وله أن 
يطأها (خلافا لمحمد ) كذا قال الزيلعي » وخلاف محمد في حل الوطء لا في 
صحة العقد » فقوله : " خلافا لمحمد " متعلق بقوله " وله أن يطأها " لا 
ب"جاز" ؛ لأن نكاح الزانية جائز اتفاقا إذا لم تكن حبلى وإن كانت حبلى صح 


القول الثالث: جواز نكاح الزانية مطلقا سواء أظهرت براءة رحمها أم 
لا » تابت أم لا وهو قول الشافعية» ورواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف فى غير 
الحامل 


.۱۹۸/۲ - المدونة‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل للحطاب- ٤٠٤/۳‏ دار الفكر . 

(؟) درر الحكام شرح غرر الحكام - محمد بن فرموزا (منلا خسرو) "1/1١-‏ دار إحياء الكتسب 
العربية » وشرح المجمع هو شرح ابن ملك لمجمع البحرين وملتقى النهرين لابن الساعاتي 
الحنفي » وهو أكثر شروح المجمع تداولا وشهرة عند الحنفية . 
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AY 
جاء فى الأم : " قال الشافعي - رحمه الله تعالى: - : وإذا زنى‎ 
الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله‎ 
١( ." عز وجل إنما حرم بالحلال والحرام ضد الحلال‎ 


وفى البحر الرائق :" وحل تزوج الموطوءة بالزنى أي الزانية » لو رأى 
امرأة تزني فتزوجها » جاز وللزوج أن يطأها بغير استبراء » وقال محمد : لا 
أحب له أن يطأها من غير استبراء » وهذا صريح في جواز تزوج الزانية ". (") 


أدلة الأقوال ومناقشتها : 


أولا: أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول والقائلين بحرمة 


لْكتَبَ حل لمر طعا احص م ازاب ب وحصت مِنَ 
الین أوتُوأ ال الْكيَبَ من قبلکہ) [المائدة: ]٥‏ . 


ذهب كثير من أهل العلم أن المحصنات فى قوله تعالى: " والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " المراد بهن : العفائف غير الزواني » وهو 
مما يعد شرطا فى إباحة التزوج بالكتابيات . 


على أن المعنى عنده ذلك » وهو ما حدثنا جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا 
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا محمد بن يزيد عن 


. الأم - للإمام محمد بن إدريس الشافعي - 505/7 ١دار المعرفة‎ )١( 
.١١ 5/7 - البحر الرائق‎ )۲( 
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AA 
الصلت بن بهرام عن شقيق بن سلمة قال : تزوج حذيفة بيهودية » فكتب إليه‎ 
عمر أن خل سبيلها » فكتب إليه حذيفة : أحرام هي ؟ فكتب إليه عمر : لاء‎ 
ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات منهن ؛ قال أبو عبيد : يعني العواهر . فهذا‎ 
. يدل على أن معنى الإحصان عنده ههنا كان على العفة‎ 


i e 5‏ صو ےر م مع رغ 
لكب مِن قبلکہ) قال " إحصان اليهودية والنصرانية أن تغتسل من الجنابة 
وأن تحصن فرجها ". () 


وقال ابن تيمية فى فتاويه :" المحصنات " قد قال أهل التفسير : هن 
العفائف . هكذا قال الشعبي ٠»‏ والحسن والنخعي والضحاك ٠‏ والسدي ...وإذا 
كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات › " والبغايا " لسن 
محصنات : فلم يبح الله نكاحهن . ومما يدل على ذلك قوله : «إِذَآ عَاتَيسُمُوهنَ 
أَجُورَهُنٌ مخْصِينَ غَيرَ مُسَفِحِنَ وَلَا مُتَخِذِىَ أَخَدَانِ4 والمسافح الزاني الذي 
يسفح ماءه مع هذه وهذه وكذلك المسافحة والمتخذة الخدن الذي يكون له صديقة 
يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل غير مسافح » ولا متخذ 
خدن . فإذا كانت المرأة بغيا وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجها محصنا لها عن 
غيره ؛ إذ لو كان محصنا لها كانت محصنة › وإذا كانت مسافحة لم تكن 

والله إنما أباح النكاح إذا كان الرجال محصنين غير مسافحين » وإذا 
شرط فيه أن لا يزني بغيرها - فلا يسفح ماءه مع غيرها - كان أبلغ › 


وأبلغ".(") 


)1( أحكام القرآن للجصاص - 450/5 > ويراجع : تفسير ابن كتير > والجامع لأحكام القرآن › 
وتفسير الطبري للاآية المذكورة . 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية ‏ ؟185/7١.‏ 
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۸۹ 
كما أن الإحصان فى اللغة : المنع »> قال ابن منظور " وأصل 
الإحصان: المنع › والمرأة تكون محصنة بالإسلام»والعفاف.والحريةوالتزويج . 
يقال:أحصنت المرأة فهي محصنة و محصنة» وكذلك الرجل »و المحصن بالفتح 
يكون بمعنى الفاعل والمفعول. 


حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 


وكل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة وكل امرأة متزوجة محصنة 


بالفتح".(١)‏ 
ونوقش ما تقدم من وجهين : 


أ - الإحصان اسم مشترك يتناول معاني مختلفة ٠»‏ منها : العفة › 
والحرية » والتزوج » والإسلام » وليس بعموم فيجرى على مقتضى لفظه ٠‏ بل 
هو مجمل موقوف الحكم على البيان ٠‏ فما ورد به البيان من توقيف أو اتفاق 
يصار إليه وكان حكم الاية مقصورا عليه » وما لم يرد به بيان فهو على إجماله 
ا ا ا ل ل لت 


من لم تشملهم آيات المحرمات بقوله تعالى: لِوَأحِلٌ لم ما وَرَآءَ لِك » . 
وأجيب عن هذا بما يلي : 

٠ ًّ . ٠ 7 1 5‏ كلاج ا و 2 

-١‏ روي عن جماعة من السلف في قوله: #وَالشخصتنت مِنَ الذرين أوتوأ 

)١(‏ انظر : لسان العرب - ۱۱۹/١۳‏ وما بعدها » ويراجع : المصباح المنير فى غريب الشرح 


الكبير - أحمد بن محمد بن علي الفيومي - ١79‏ - دار الكتب العلمية » المغرب - ناصر 
بن عبد السيد أبو المكارم المطرزي - ١١5‏ - دار الكتاب العربي . 


http:/ / kotob.has.it 


۹٩۰ 


لْكتَبّ» أنهن العفائف منهن ؛ إذ كان اسم الإحصان يقع على العفة » وجب 
اعتبار عموم اللفظ في جميع العفائف ؛ إذ قد 
الإحصان» وما عدا ذلك من ضروب الإحصان لم تقم الدلالة على أنها مرادة » 
وقد اتفقوا على أنه ليس من شرط هذا الإحصان استكمال شرائطه كلها » فما 
وقع عليه الاسم واتفق الجميع أنه مراد أثبتناه » وما عداه يحتاج مثبته شرطا في 
الإباحة إلى دلالة . () 


ثبت أن العفة مرادة بهذا 


١‏ - أن أصل ا ان الله تعالى: 
وميم أبنت عِمَرنَ أل أَحَصَنَتٌ فَرْجَهَاة وقال تعالى: «إِنّ لذن يروت 
المخصئب الْفَفِلَتِ الموّمشت € وهن العفائف ...ثم عادة العرب أن الحرة 
عندهم لا تعرف بالزنى ؛ وإنما تعرف بالزنى الإماء ولهذا ( لما بايع النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - هند امرأة أبي سفيان على أن لا تزني قالت : 
أوتزني الحرة ؟ ) » فهذا لم يكن معروفا عندهم . 


والحرة خلاف الأمة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة ؛ 
لأن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة » وصار لفظ الإحصان 
يتناول الحرية مع العفة ؛ لأن الإماء لم يكن عفائف. 


وكذلك الإسلام هو ينهى عن الفحشاء والمنكر » وكذلك المرأة 
المتزوجة زوجها يحصنها ٠‏ لأنها تستكفي به» وأنه يغار عليها.فصار لفظ ' 
الإحصان " يتناول:الإسلام» والحرية» والنكاح . وأصله إنما هو العفة ؛ فإن 
العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها » كالمحصن الذي يمتنع من 
غير أهله ...".() 


. 550/7” - أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


http:/ / kotob.has.it 


۹۱ 
ب - على افتراض أن الإحصان فى الآية الكريمة بمعنى العفة » لكن 
العفة ليست شرطا لإباحة النكاح بالكتابية »> بل ذكر على سبيل العادة » أو 
الندب » كما أنها ليست شرطا فى نكاح المسلمة فأولى أن لاتكون شرطا فى 
نكاح الكتابية » يقول الكمال " ثم المراد من ذكره حث الإنسان على التخير 
لنطفته ؛ ألا ترى أن العفة ليست شرطا فى المؤمنات اتفاقا " ويقول " ثم ليست 
العفة شرطا بل هو للعادة أو لندب أن لا يتزوجوا غيرهن ".() 


وأجيب عن هذا : 


بأن الشرع لم يبح للمسلم إلا نكاح المحصنات › وكذا لم يبح للمسلمة إلا 
نكاح المحصن ٠‏ والبغايا لسن محصنات » فلم يبح الله نكاحهن » ووصف 
الإحصان ليس عادة ولا ندبا بل شرطا › ومما يدل على ذلك قوله : دا 


g٤ وى‎ 


ردو تج لک .د دل کو 

ءَاتيْتَمُوهنْ أَجُورَهنٌ محصيين غي مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِىَ أَخَدَانٍ4 والمسافح 
الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه و هذه »> وكذلك المسافحة »> والمتخذة الخدن الذي 
يكون له صديقة يزني بها دون غيره » فشرط في الحل أن يكون الرجل غير 


فإذا كانت المرأة بَغيا وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجها محصنا لها عن 
غيره ؛ إذ لو كان محصنا لها كانت محصنة ٠‏ وإذا كانت مسافحة لم تكن 
محصنة . ..وقال أهل اللغة : " السفاح " الزنى . قال ابن قتيبة ( محصنين ) أي 
متزوجين ( غير مسافحين ) قال : وأصله من سفحت القربة إذا صببتها » فسمى 
" الزنى " سفاحا ؛ لأنه يصب النطفة » وتصب المرأة النطفة . وقال ابن فارس 
: " السفاح " صب الماء بلا عقد ولا نكاح ٠‏ فهي التي تسفح ماءها . وقال 
الزجاج: ( محصنين ) أي عاقدين التزوج . وقال غيرهما : متعففين غير 
زانين » وكذلك قال في النساء : 9وَأجِلٌ لكُم ٿا وَرَآءَ دلِكُمَ أن توا بأَمْوَلِكُم 


(۱) فتح القدير - ۳/ 7579 ۲۳۰ 
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2. ص ع 
2 :ع “يرس 0 سے 


ورد على هذا الجواب : بأن الله - عز وجل - إنما أراد بذلك أن 
تبتغي بمالك النكاح لا تبتغي به السفاح فتعطيها المهر على أن تكون زوجتك 
ليس لغيرك فيها حق »› بخلاف ما إذا أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد › 
وإنها صديقة لك تزني بك دون غيرك فهذا حرام . 


ويجاب عن هذا : بأنه إذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له لا لغيره › 
وهي لم تتب من الزنى » لم تكن موفية بمقتضى العقد . 


وإذا قيل : إنه يحصنها بغير اختيارها ٠‏ فيسكنها حيث لا يمكنها 
الزنى» بأن يقهرها فلايمكنها من الخروج إلى الرجال ولا دخول الرجال إليها . 
فيجاب عن هذا: بأنه عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرادة في 
غير الزوج احتالت إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفي على الزوج » وربما أفسدت 
عقل الزوج بما تطعمه » وربما سحرته أيضا ...حتى يمكنها أن تفعل ما تشاء › 
وإذا كانت كذلك فلا يبقى محصنا لها قواما عليها » بل تبقى هي الحاكمة 
عليه .وهذا موجود فيمن تزوجت ولم تكن بغيا : فكيف بمن كانت بغيا ؟ ( 


7 5 ص و ع ¢ sg‏ ا ا و ري صءر هو 
- قوله تعالى: #فانكحوهن بِإِذْن أَهَلهِنْ وَءَاتوه أحَورَهن بِالْمَعْرُوفٍ 
م 8 ت غير مسف حت ولا 5 ٤‏ خِذَامي اُخْدَان) [النساء: ٠. (۲) [Yo‏ 
قال ابن العربي" [ محصنات غير مسافحات ) : يعني عفائف غير 
)١(‏ أخرت الاستدلال بهذه الآية عن الآية السابقة وإن كانت هذه أسبق منها فى ترتيب المصحف؛ 


لأن السابقة نص فى المسألة » وهذه قد جاعت فى نكاح الإماء وفيها وجه دلالة يفيد فى 
المسألة . 
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۹۳ 


إنه شرط في النكاح الإحصان وهو العفة ". () 


فد شرظ اة : 


قال الجصاص :" قوله تعالى:( محصنات غير مسافحات ولا متخذات 
أخدان ) يعني والله أعلم : فانكحوهن محصنات غير مسافحات » وأمر بأن يكون 
العقد عليها بنكاح صحيح » وأن لا يكون وطؤها على وجه الزنى ؛ لأن 
الإحصان ههنا النكاح» والسفاح الزنى . ( ولا متخذات أخدان ) يعني : لا يكون 
وطؤها على حسب ما كانت عليه عادة أهل الجاهلية في اتخاذ الأخدان ". © 


وأجيب عن هذا : بما قاله ابن العربي " وهذا ضعيف جدا ؛ لأن الله 
تعالى: قد قال قبل هذا : ( فانكحوهن بإذن أهلهن 1 » فكيف يقول بعد ذلك 
منكوحات » فيكون تكرارا في الكلام قبيحا في النظام » وإنما شرط الله ذلك 
صيانة للماء الحلال عن الماء الحرام ؛ فإن الزانية لا يجوز عندنا نكاحها حتى 
ا 


كر 


- قوله تعالى: «الرانی لا يكح إلا رَانيَه أو مشركة وَالرَاييَة لا يَنِكحهَا إا 


د كوا وه فلار ورد 2ے رہ دوو ر / 
زان أو مشرك وَحَرَمٌ ذالِكَ على المؤينين 6+ [النور: ]. 
سرا توا * وخرم الك کل فون ما لبهي و ا ن 


ې 


زانية . 


. 5١4/١  يبرعلا أحكام القرآن لابن‎ )١( 
. 71١/5 أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
.5١54/١ - (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
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:383 
يقول ابن قدامة"ولنا قول الله تعالى: ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك ] إلى قوله : (وحرم ذلك على المؤمنين 1 . وهي قبل التوبة في حكم 
الزنى » فإذا تابت زال ذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ). )١(‏ 


وقد نوقش الاستدلال بهذه الاية الكريمة من عدة وجوه : 


الوجه الأول : أن المراد بالنكاح فى الآية الكريمة الوطء لا العقد › 
ويكون معنى الاية كما قال الجصاص وغيره :" الإخبار باشتراكهما في الزنى 
وأن المرأة كالرجل في ذلك » فإذا كان الرجل زانيا فالمرأة مثله إذا طاوعته › 
وإذا زنت المرأة فالرجل مثلها » فحكم تعالى: في ذلك بمساواتهما في الزنى › 
ويفيد ذلك مساواتهما في استحقاق الحد وعقاب الآخرة .... ". ( 


ومما يدل على أن المراد بالنكاح فى الآية الكريمة الوطء 


- روى حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
" يعني بالنكاح جماعها " » وروى ابن شبرمة عن عكرمة : ( الزاني لا ينكح 
إلا زانية أو مشركة ) قال: " لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله " وقال شعبة 
مولى ابن عباس عن ابن عباس : " بغايا كن في الجاهلية يجعلن على أبوابهن 
رايات كرايات البياطرة يأتيهن ناس يعرفن بذلك " وروى مغيرة عن إيراهيم 
النخعي : ( الزاني لا ينكح إلا زانية ) : " يعني به الجماع حين يزني " وعن 
عروة بن الزبير مثله . ( 
كما أن حقيقة النكاح فى اللغة الوطء » فوجب أن يكون محمولا عليه › 


. المغنى - الموضع السابق‎ )١( 
. 7057 2 5517 /۳ - المصنف لابن أبي شيبة‎ )۳( 
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۹٥ 


ولا يصرف إلى العقد إلا بدلالة ؛لأنه مجاز . 


وأيضا : لو كان المراد العقد لم يكن زنى المرأة أو الرجل موجبا 
للفرقة ؛ إذ كانا جميعا موصوفين بأنهما زانيان ؛ لأن الآية قد اقتضت إباحة 
نكاح الزاني للزانية » فكان يجب أن يجوز للمرأة أن تتزوج الذي زنى بها قبل 
أن يتوبا وأن لا يكون زناهما في حال الزوجية يوجب الفرقة » ولا نعلم أحدا 
يقول ذلك » وكان يجب أن يجوز للزاني أن يتزوج مشركة وللمرأة الزانية أن 
تتزوج مشركا » ولا خلاف في أن ذلك غير جائز وأن نكاح المشركات وتزويج 
المشركين محرم منسوخ » فدل ذلك على أحد معنيين : إما أن يكون المراد 
الجماع على ما روي عن ابن عباس ومن تابعه»أو أن يكون حكم الآية منسوخا 
على ما روي عن سعيد بن المسيب . () 


وأجيب عن ذلك بما يلي : 


قال ابن تيمية :" والذين لم يعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلا ونسخا » 
أما التأويل : فقالوا المراد بالنكاح الوطء › وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل . 

أما أولا : فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد › 
وإن دخل فيه الوطء أيضا . فأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في 
كتاب الله قط. 


وثانيها : أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في التزوج بزانية » فكيف يكون سبب النزول خارجا من اللفظ ؟ 


الثالث : إن قول القائل : الزاني لا يطأ إلا زانية » أو الزانية لا يطوها 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ۳۹۱/۳وما بعدها » أحكام القرآن لابن العربي -8/؟؟-.:”", 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - ٠٠١/١‏ . 
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إلا زان ٠»‏ كقوله : الآكل لا يأكل إلا مأكولا » والمأكول لا يأكله إلا آكل › 
والزوج لا يتزوج إلا بزوجة » والزوجة لا يتزوجها إلا زوج؛ وهذا كلام ينزه 


عنه كلام الله . 


الرابع : أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانيا ولا تكون 
زانية » وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين » ولا يكون 
زانيا )00( 


الخامس : أن تحريم الزنى قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة › 


وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه الآية بتحريمه . 


السادس : قال : ( لا ينكحها إلا زان أو مشرك ‏ " فلو أريد الوطء لم 
يكن جاج إلى ذكر المشرك فل :زان + وكذلك الشركة ازى بها رجل فم 
زانية فلا حاجة إلى التقسيم . 


السابع :أنه قد قال قبل ذلك :( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة ) فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنى بعد ذلك ؟ 7(") 


ويقول ابن القيم :" وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة 
النور » وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك › فهو إما أن يلتزم حكمه 
تعالى: ويعتقد وجوبه عليه أو لا » فإن لم يعتقده فهو مشرك » وإن التزمه 
واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان » ثم صرح بتحريمه فقال : ( وحرم ذلك على 


» أجاب ابن العربي على هذا الوجه فقال : فإن قيل : فإذا بالغ زنى بصبية أو عاقل بمجنونة‎ )١( 
› أو مستيقظ بنائمة » فإن ذلك من جهة الرجل زنى » ولا يكون ذلك من جهة المسرأة زنى‎ 
› فهذا زان ينكح غير زانية » فيخرج المراد عن بابه الذي تقدم . قلنا : هو زنى من كل جهة‎ 
. " إلا أن أحدهما سقط فيه الحد › والآخر ثبت فيه الحد‎ 

(۲) الفتاوى الكبرى - الموضع السابق . 
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۹۷ 
المؤمنين) وأما جعل الإشارة في قوله : وحرم ذلك إلى الزنى فضعيف جدا »› إذ 
يصير معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة › والزانية لا يزني بها 
إلا زان أو مشرك وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن'. () 


ويقول ابن حزم " قال آخرون : معنى ينكح ههنا : يطأ » ليس معناه : 
يتزوج . ....وهذه دعوى أخرى بلا برهان » وتخصيص للآية بالظن الكاذب › 
ولو كان ما قالوه لحرم على الزوج وطء زوجته إذا زنت وهذا لا يقولونه . فإن 
قالوا : إنما حرم وطؤها بالزنى فقط ؟ قلنا : وهذه زيادة في التخصيص بلا 
برهان » ودعوى كاذبة بيقين » إذ لا دليل عليها » وهذا لا يحل في دين الله 
عز وجل مع أنه تفسير كاذب بيقين ٠‏ لأننا قد نجد الزاني يستكره العفيفة 
المسلمة فيكون زانيا بغير زانية وحاش لله من أن نقول ما يدفعه العيان ". ( 
ودعوى أن تفسير النكاح فى الاية بالعقد يؤدي إلى عدم جواز الفرقة بين 
الزوجين اللذين زنيا قبل الزواج لأن الآية أفادت إباحة نكاحهما » أو أنه يجوز 
للزاني المسلم التزوج من مشركة » أو أن المشرك يتزوج زانية مسلمةء لم يقل 
به أحد . ويرد عليه : بأن الآية لم تفد إباحة نكاح الزاني للزانية » ولا نكاح 
المشرك للزانية المسلمة . 

وإنما معنى الآية :" أن المتزوج بها إن كان مسلما فهو زان » وإن لم 
. يكن مسلما فهو كافر . فإن كان مؤمنا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله 
فهو زان » وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك › كما كانوا عليه 
في الجاهلية » كانوا يتزوجون البغايا . 


يقول : فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك 


)١(‏ زاد المعاد فى هدي خير العباد - شمس الدين أبي عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية ٩ /٤-‏ مطبعة الحلبي بمصر - .٠١۹۷١1۳۹۰‏ 
(؟) المحلى لابن حزم - الموضع السابق . 
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۹۸ 
فأنتم مشركون » وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة . لأن هذه تمكن من نفسها غير 
الزوج من وطئها » فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك»وكل امرأة اشترك في 
وطئها رجلان فهي زانيةءفإن الفروج لا تحتمل الاشتراكءبل لا تكون الزوجة 


إل نَ". )۱( 


الوجه الثاني : أن الآية الكريمة وإن كانت تفيد حرمة نكاح المؤمن 
للزانية لكنها نسخت بقوله تعالى: " وأنكحوا الأيامى منكم ' 


قال الشافعي :" فاختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافا متباينا والذي 
يشبهه عندنا والله أعلم ما قال ابن المسيب . أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب أنه قال:هي منسوخة نسختها ( وأنكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم ) فهي من أيامى المسلمين فهذا كما قال ابن 
المسيب إن شاء الله وعليه دلائل من الكتاب والسنة ". () 


وأجاب ابن تيمية عن هذه الدعوى بأنها : في غاية الضعف ؛ فإن 
كونها زانية وصف عارض لها » يوجب تحريما عارضا : مثل كونها مُخرمة › 
ومعتدة » ومنكوحة للغير ؛ ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية » ولو قدر 
أنها محرمة على التأبيد لكانت كالوثنية » ومعلوم أن هذه الآية لم تتعرض 
للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقا أو مؤقتا ؛ وإنما أمر بإنكاح الأيامى من 
حيث الجملة ؛ وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنها لا تنكح في 
العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب ". (") 


ورد ابن العربي المالكي هذه الدعوى أيضا فقال :" قد روى مالك عن 


. الفتاوى الكبرى لابن تيمية - الموضع السابق‎ )١( 
. 04| - الام‎ (۲) 
5 الفتاوى الكبرى - الموضع السابق‎ (9) 
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58 
يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . قال : نسخت هذه الآية الآية 
التى بعدها:( وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) »وقد بينا 
في القسم الثاني من الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن أن هذا ليس بنسخ » وإنما 
هو تخصيص عام وبيان لمحتمل › كما تقتضيه الألفاظ وتوجيه لأصول من فسر 

النكاح بالوطء أو بالعقد وتركيب المعنى عليه".!") 


وقال ابن حزم " وهذه دعوى بلا برهان » ولا يجوز أن يقال في قرآنء 
أو سنة : هذا منسوخ إلا بيقين يقطع به » لا بظن لا يصح وإنما الفرض 
استعمال النصوص كلها . فمعنى قوله تعالى: ( وأنكحوا الأيامى منكم ) . وقوله 
تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ) إلا ما حرم عليكم من الأقارب 
وغيرهن » هذا ما لا شك فيه › ونكاح الزانية ونكاح الزاني لمؤمنة مما حرم 
علينا » فهو مستثنى من ذلك العموم بلا شك كاستتناء سائر ما حرم علينا من 
النساء ". () 


الوجه الثالث : أن الآية الكريمة نزلت فى نكاح الزانيات المشركات . 


ويدل على هذا : ماجاء فى سبب نزول الآية الكريمة " فروي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرئد 
وكان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة » وكان بمكة بغي يقال لها 
عناق وكانت صديقة له » وكان وعد رجلا أن يحمله من أسرى مكة › وإن 
عناق رأته فقالت له : أقم الليلة عندي قال : يا عناق قد حرم الله الزنى فقالت : 
يا أهل الخباء هذا الذي يحمل أسراكم فلما قدمت المدينة أتيت رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - فقلت : يا رسول الله أتزوج عناق ؟ فلم يرد حتى 


. 758 »۳۳۷/۳ - أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. المحلى - الموضع السابق‎ )۲( 
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نزلت هذه الآية : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) فقال رسول الله صلى‎ 
.) الله عليه وآله وسلم: ( لا تنكحها‎ 


في الزانية المشركة أنها لا 5-5 5 رن أو مشرك › 57 5 المسلم 
المشركة زنى ؛ إذ كانت لا تحل له ". ١(‏ 


ويجاب عن هذا : بأن تحريم المشركات قد نص عليه فى قوله تعالى: 
ولا تنکځوا آلْمُضرگت حى يُؤيِنَ لام مُوْيتة حير ن مشرو ولو أَعَجَبَتَكُم ' 
رلا تَنكحُوأ لْمُمْرِنَ حى يُؤيئُوا ولعب مُؤينُ ۾ حير ين مُشْرك وَلَوْ أغَجَبكم 4 
وبقوله تعالى: لا هن حل هش ولا هھ عون هنم وسواء أكانت المشركة 
زانية أم لم تكن » فهي حرام على المسلم » وكذا المشرك حرام على المسلمة 
زانية أم لم تكن » فينبغي حمل الآية على معنى جديد وهو ما ذكرنا . 


يقول ابن القيم :"وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة فى غاية 
البعد عن لفظها وسياقها » كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء 
بشرط الإحصان وهو العفة » فقال :"'فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن 
بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان " فإنما أباح نكاحها فى 
هذه الحالة دون غيرها » وليس هذا من باب دلالة المفهوم» فإن الأبضاع فى 
الأصل التحريم فيقتصر فى إباحتها على ماورد به الشرع » وما عداه فعلى 
أصل التحريم ".7") 


- والحديث رواه الترمذي - كتاب تفسير القرآن‎ ۳۹۲ ١ ۳۹۱/۳ - أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
- باب من سورة النور رقم 1717١"»ترقيم أحمد شاكر »و النسائي - كتاب النكاح‎ 
تزويج الزانية - رقم ۳۲۲۸ ترقيم أبو غدة › وأبو داود - كتاب النكاح - باب فى قوله‎ 
. 7ترقيم محيي الدين‎ ٠١5١ تعالى: "الزاني لا ينكح إلا زانية - رقم‎ 

(۲) زاد المعاد - 5/4 . 
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١٠١١ 
ويقول الشوكاني :" وهذا تأويل يفضي إلى تعطيل فائدة الآية » إذ منع‎ 
النكاح مع الشرك والزنى حاصل بغير هذه الآية ويستلزم أيضا امتناع عطف‎ 
المشرك والمشركة على الزاني والزانية » إذ قد ألغى خصوصية الزنى » وأيضا‎ 
)( ." قد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ 


الوجه الرابع : أن الآية الكريمة نزلت فى تحريم البغايا المعلنات 
بالفجور ٠‏ وكان نفر من الصحابة أرادوا التزوج منهن على أن ينفقن عليهم 
ويَدعوهن والزنى › فيكون التحريم قاصرا على النساء البغايا الموصوفات 
بذلك › ويخرج سائرهن . 


قال الجصاص :قال أبو عبيد : "حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد 
في قوله : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) قال :"كان رجال يريدون 
الزنى بنساء زواني بغايا معلنات كن كذلك في الجاهلية فقيل لهم هذا حرام 
فأرادوا نكاحهن 'فذكر مجاهد أن ذلك كان في نساء مخصوصات على الوصف 
الذي ذكرنا . 


وروي عن عبد الله بن عمر في قوله: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة ) أنه نزل في رجل تزوج امرأة بغية على أن تنفق عليه " فأخبر 
عبد الله بن عمر أن النهي خرج على هذا الوجه وهو أن يتزوجها على أن 
يخليها والزنى ٠‏ وذكر مجاهد وابن أبي صالح : أنها نزلت في أهل الصفة › 
وكانوا قوما من المهاجرين لم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر » فنزلوا صفة 
المسجد » وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ٠‏ ويأوون إلى الصفة 
بالليل » وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور » مخاصيب بالكسوة والطعام › 
فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن ٠‏ فيأووا إلى مساكنهن › ويأكلوا من طعامهن 


. دار الحديث‎ ١۷۳-٠۷۲/۲ - نيل الأوطار  محمد بن علي الشوكاني‎ )١( 
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١٠١ 


ي 


وكسوتهن » فنزلت فيهم هذه الآية " .(') 


وقال الطبري :" اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: نزلت 
هذه الآية في بعض من استأذن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
نكاح نسوة كن معروفات بالزنى من أهل الشرك» وكن أصحاب رايات » يكرين 
أنفسهن» فأنزل الله تحريمهن على المؤمنين» فقال: الزاني من المؤمنين لا 
يتزوج إلا زانية أو مشركةء لأنهن كذلك؛ والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها 
إلا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلهاء لأنهن كن 
مشركات .(وحرم ذلك على المؤمنين) فحرم الله نكاحهن في قول أهل هذه 
المقالة بهذه الآية " . 

وروى الطبري بسنده عن جملة من الصحابة والتابعين آثارا تؤيد 
ذلك:7(") 


ويجاب عن هذا التخصيص : أنه لا فرق بين البغي المعلنة بالزنى 
وغير المعلنة » والله حرم الزنى سواء أكان معلنا أم مخفيا » والآية لم تخصص 


نوعا من الزنى دون الآخر . 


الوجه الخامس : أن الآية الكريمة مخصوصة في الزاني لا ينكح إلا 
زانية محدودة › أو مشركة › ولا ينكح الزانية المحدودة إلا زان أو مشرك › 


وأن هذه الآية هي حكم بينهما . روي عن ابن مسعود والحسن وغيرهما . 
وأجيب عن هذا الوجه بما يلي : 
- قال الشافعي :" ومن قال هذا حكم بينهما فالحجة عليه بما وصفنا 
( 0 رل لان وان ری بت ا ن 


(۲) تفسير الطبري - آية 5 من سورة النور 
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من كتاب الله عز وجل الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم فاجتماعهم 
أولى أن يكون ناسخا » وذلك قول الله عز وجل : ( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا 
هن حل لهم ولا هم يحلون لهن 1 وقوله عز وجل إ ولا تنكحوا المشركات حتى 
يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى 
يؤمنوا ) فقد قيل إن هاتين الآيتين في مشركات أهل الأوثان وقد قيل في 
المشركات عامة ثم رخص منهن في حرائر أهل الكتاب » ولم يختلف الناس 
فيما علمنا في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني ولا كتابي › وأن 
المشركة الزانية لا تحل لمسلم زان ولا غيره فإجماعهم على هذا المعنى في 
كتاب الله حجة على من قال هو حكم بينهما لأن في قوله إن الزانية المسلمة 
ينكحها الزاني أو المشرك وقد اعترف ماعز عند رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وقد ( حلف رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بكرا في 
الزنى فجلده وجلد امرأة ) فلا نعلمه قال للزوج : هل لك زوجة فتحرم عليك إذا 
زنيت ولا يزوج هذا الزاني ولا الزانية إلا زانية أو زانيا بل يروى عنه - 
صلى الله عليه وآله وسلم - ( أن رجلا شكا من امرأته فجورا فقال طلقها فقال 
إني أحبها فقال استمتع بها ) وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- أنه قال لرجل أراد أن ينكح امرأة أحدثت وتذكر حدثها فقال عمر :"انكحها 

نكاح العفيفة المسلمة ". (') 


- وقال ابن العربي :" وأما من قال : إن الزاني المحدود وهو الذي 
ثبت زناه لا ينكح إلا زانية محدودة » فكذلك روي عن الحسن » وأسنده قوم إلى 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - » وهذا معنى لا يصح نظرا كما لم يثبت 
نقلا . وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من 
النساء ؛ فبأي أثر يكون ذلك أو على أي أصل يقاس من الشريعة ؟". ( 


. الأم - الموضع السابق‎ )١( 
. أحكام القرآن لابن العربي - الموضع السابق‎ )۲( 
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١٠١ 
الوجه السادس : إنه لو كان نكاح الزانية محرما › لما توقفت الفرقة‎ 
فى رمي الرجل زوجته بالزنى على اللعان › وإنما يفرق بينهما بموجب القذف؛‎ 
. لاعترافه بما يوجب الفرقة لكن الحاصل أن الفرقة لا تكون إلا بعد الشهادات‎ 


يقول الجصاص:" من الدليل على أن زناها لا يوجب الفرقة أن الله 
تعالى: حكم في القاذف لزوجته باللعان ثم بالتفريق بينهماء فلو كان وجود الزنى 
منها يوجب الفرقة لوجب إيقاف الفرقة بقذفه إياها لاعترافه بما يوجب الفرقة › 
ألا ترى أنه لو أقر أنها أخته من الرضاعة أو أن أباه قد كان وطئها لوقعت 
الفرقة بهذا القول ؟ 


فإن قيل : لما حكم الله تعالى: بإيقاع الفرقة بعد اللعان دل ذلك على أن 
الزنى يوجب التحريم › لولا ذلك لما وجبت الفرقة باللعان : 


قيل له : لو كان كما ذكرت لوجبت الفرقة بنفس القذف دون اللعان › 
فلما لم تقع بالقذف دل على فساد ما ذكرت . 


فإن قيل : إنما وقعت الفرقة باللعان ؛ لأنه صار بمنزلة الشهادة عليها 
بالزنى » فلما حكم عليها بذلك حكم بوقوع الفرقة لأجل الزنى . 


قيل له : وهذا غلط أيضا ؛ لأن شهادة الزوج وحده عليها بالزنى لا 
توجب كونها زانية كما أن شهادتها عليه بالإكذاب لا توجب عليه الحكم بالكذب 
في قذفه إياها ؛ إذ ليست إحدى الشهادتين بأولى من الأخرى » ولو كان الزوج 
محكوما له بقبول شهادته عليها بالزنى لوجب أن تحد حد الزنى » فلما لم تحد 
بذلك دل على أنه غير محكوم عليها بالزنى بقول الزوج". (') 

وأجيب عن هذا : بأن التي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي 


. أحكام القرآن للجصاص - الموضع السابق‎ )١( 
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ه . ١‏ 
زانية ؛ فإن دوام النكاح أقوى من ابتدائه . والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون 
الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها › 
لكان الزنى كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام جمعا بين الدليلين . () 


وبهذه الردود على المناقشات المذكورة يثبت أن الآية محكمة لم يرد 
عليها نسخ » وأنها تفيد حرمة نكاح الزانية » كما تقتضي حرمة نكاح العفيفة 
للرجل الزاني وهو مما تؤيده نصوص شرعية كثيرة . 


ومن السنة : استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه من السنة 
النبوية المطهرة بما يلي : ما رواه أحمد وأبو داود » وقال عنه الحافظ ابن 
حجر : رجاله ثقات عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - : إ الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ). (") 


وجه الدلالة من الحديث : قال الشوكاني " هذا الوصف خرج مخرج 
الغالب باعتبار من ظهر منه الزنى » وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن 
تتزوج من ظهر منه الزنى » وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها 
الزنى ٠‏ ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب ؛ لأن في آخرها : ( وحرم 
ذلك على المؤمنين ) فإنه صريح في التحريم " . ( 


ويقول الصنعاني :" الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج 
بمن ظهر زناه » ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب في حق من ظهر 
منه الزنى ٠‏ وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها › 
وهذا الحديث موافق قوله تعالى: ( وحرم ذلك على المؤمنين ) إلا أنه حمل 
)١(‏ الفتاوى الكبرى - الموضع السابق . 
(۲) الحديث رواه أبو داود - كتاب النكاح - باب فى قوله تعالى: " الزاني لا ينكح إلا زانية " 
رقم؟5١٠ ٠‏ وأحمد - مسند المكثرين - مسند أبي هريرة - رقم ۸٠١١‏ - دار إحياء التراث 
(۳) نيل الأوطار - الموضع السابق . 
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١١5 
الحديث والآية الأكثر من العلماء على أن معنى " لا ينكح " لا يرغب الزاني‎ 
» المجلود إلا في مثله » والزانية لا ترغب في نكاح غير العاهر هكذا تأولوهما‎ 
» والذي يدل عليه الحديث والاية النهي عن ذلك لا الإخبار عن مجرد الرغبة‎ 
وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة » والعفيف الزانية » ولا أصرح من قوله:‎ 
وحرم ذلك على المؤمنين ) أي كاملي الإيمان الذين هم ليسوا بزناة » وإلا فإن‎ ( 
)( الزاني لا يخرج عن مسمى الإيمان عند الأكثر".‎ 


- وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص : ( أن رجلا من 
المسلمين استأذن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في امرأة يقال لها : 
أم مهزول كانت تسافح ٠‏ وتشترط له أن تنفق عليه ٠»‏ قال : فاستأذن نبي الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أو ذكر له أمرها ٠‏ فقرأ عليه نبي الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ). ( 


- وروى أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده : ( أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة » وكان 
بمكة بغي » يقال لها : عناق » وكانت صديقته » قال : فجئت النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ قال : فسكت عني فنزلت 
: (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) فدعاني فقرأها علي وقال : لا 
تنكحها) . (") 


وربما ورد على هذين الحديثين تخصيصهما بالزانية المشركة › وقد رد 
لقرعي ا إلى کر 


. سبل السلام- محمد بن إسماعيل الصنعاني - ۱۸۸/۲ دار الحديث‎ )١( 
. ٦٤٤٤ الحديث رواه أحمد - مسند المكثرين - مسند عبد الله بن عمرو - رقم‎ )۲( 
. الحديث سبق تخريجه‎ )۳( 
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۹¥ 
ومن الاثار : روى ابن أبي شيبة فى مصنفه بسنده عن عدد من السلف 
عدم جواز نكاح الزانية إلا إذا تابت وممارواه: 


) عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال : قرأت من الليل ( حم عسق‎ -١ 
فمررت بهذه الاية : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم‎ 
ا فزن )فرت الى عد الله أ عا فة رج فا عن لرل فر‎ 
بالمرأة ثم يتزوجها فقرأ عبد الله : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن‎ 
{ السيئات‎ 


5-- عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله بن جبير في الرجل يفجر 
بالمرأة ثم يتزوجها قالوا : لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا. 

*- عن جابر بن عبد الله قال : إذا تابا وأصلحا فلا بأس . 

4 - عن صلة بن أشيم قال : لا بأس إن كانا تائبين فالله أولى بتوبتهما › 
وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث . 


ه- عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز سئل عن 
امرأة أصابت خطيئة ثم رأى منها خيرا » أينكحها الرجل ؟ فقال له : الظن كما 
بلغني » أي إنها له . 

5- عن علقمة قال : سأله رجل عن رجل فجر بامرأة » أيتزوجها ؟ 
قال : نعم » وتلا هذه الآية : ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) . 

۷- عن علي قال : جاء إليه رجل قال : إن لي ابنة عم أهواها وقد 
كنت نلت منها » فقال : إن كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا » وإن كان شيئا 
ظاهرا يعني القبلة فلا بأس . 
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۱۰۸ 


۸- عن عبد الله قال : لا يزالان الآن زانيين . 
۹- عن الشعبي قال : قالت عائشة:لا يزالان زانيين ما اصطحبا . () 
وذكر ابن حزم أيضا بسنده عددا من الآثار الدالة على ذلك : 


-١‏ عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها ؟ قال : إن 
تابا وأصلحا . 


؟١-‏ عن أبي هريرة قال : لا ينكح المجلود إلا مجلودة . 


۳ - عن الحسن قال : قال عمر بن الخطاب : لقد هممت أن لا أدع 
أحدا أصاب فاحشة في الإسلام يتزوج محصنة » فقال له أبي بن كعب : 
يا أمير المؤمنين : الشرك أعظم من ذلك › فقد يقبل منه إذا تاب . 


-٤‏ عن نافع عن ابن عمر قال : بينما أبو بكر الصديق في المسجد إذ 
جاء رجل فلاث عليه لوثا من كلام - وهو دهش - فقال أبو بكر لعمر : قم 
فانظر في شأنه » فإن له شأنا . فقام إليه عمر › فقال له : إن ضيفا ضافني 
فزنى بابنتي ؟ فضرب عمر في صدره › وقال له : قبحك الله » ألا سترت على 
ابنتك » فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد » ثم زوج أحدهما الآخر » ثم أمر بهما 
أن يغربا حولا . قال أبو محمد : هذا لا حجة لهم فيه ؛ لأن الأظهر أنه كان 
بعد توبتهما وهو حجة عليهم › لأن فيه أن أبا بكر غربهما حولا .() 


ويحمل المطلق من هذه الاثار على المقيد » فيجوز نكاح من تابت من 
الزنى وأصلحت . 


(1) المصنف - الموضع السابق . 
(۲) المحلى - الموضع السابق . 
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۱۰۹ 

ومن المعقول : إن البغي لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه » وتعلق 

عليه أولادا من غيره .يقول ابن قدامة :ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنى لم 
يأمن أن تلحق به ولدا من غيره:وتفسد فراشه كك 


- إن من أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي » وقبح هذا مستقر فى 
فطر الخلق ‏ وهو عندهم غاية المسبة . 9) 


يقول ابن تيمية :'ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيا كان مذموما عند 
الناس ٠‏ وهو مذموم أعظم مما يذم الذي يزني بنساء الناس » ولهذا يقول في 
' الشتمة " : سبه بالزاي والقاف . أي قال : يا زوج القحبة » فهذا أعظم ما 
يتشاتم به الناس » لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك › فكيف يكون مباحا 
؟ » ولهذا كان قذف المرأة طعنا في زوجها › فلو كان يجوز له التزوج ببغي لم 
يكن ذلك طعنا في الزوج ٠‏ ولهذا قال من قال من السلف : ما بغت امرأة نبي 
قط . فالله تعالى: أباح للأنبياء أن يتزوجوا كافرة » ولم يبح تزوج البغي ؛ لأن 
هذه تفسد مقصود النكاح ؛ بخلاف الكافرة ٠‏ ولهذا أباح الله للرجل أن يلاعن 
مكان أربعة شهداء إذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه ؛ لما في ذلك من 
الضرر عليه . وفي الحديث : ( لا يدخل الجنة ديوث ) " . والذي يتزوج ببغي 
هو ديوث » وهذا مما فطر الله على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل 
وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم » كلهم يذم من تكون امرأته بغياءويشتم 
بذلك.ويعير به فكيف ينسب إلى شرع الإسلام إباحة ذلك ؟". ( 


أدلة القول الثاني:استدل القائلون بجواز نكاح الزانية إذا انقضت مدة 
استبرائها فإذا ثبت حملها فلا تنكح حتى تضع بالسنة والمعقول : 
)١(‏ المغنى - الموضع السابق . 


0 زاد المعاد - الموضع السابق . 
)"( الفتاوى الكبرى - الموضع السابق . 
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١٠ 


من السنة : - روى مسلم فى صحيحه » وأحمد والدارمي عن أبي 
الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه أتى بامرأة مجح على باب 
فسطاط فقال : لعله يريد أن يلم بها . فقالوا : نعم . فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره . كيف يورثه 
وهو لا يحل له ؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟! )١(."‏ 


- وروى الترمذي عن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : " من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره".(") 


- وزوى الترمذي وأبو داود وأحمد عن العرباض بن سارية أن رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في 
بطونهن". 7") 


)١(‏ الحديث رواه مسلم - ك النكاح - باب تحريم وطء الحامل المسبية - رقم (١414١)ترقيم‏ فؤاد 
عبد الباقي » ورواه أحمد - مسند الأنصار - مسند أبي الدرداء رقم )7١١753(‏ ترقيم 
دار إحياء التراث » ورواه الدارمي - كتاب السير - باب فى النهي عن وطء الحبالى - رقم 
)۲٤۷۸(‏ ترقيم علمي . 

(۲) رواه الترمذي - كتاب النكاح - باب ما جاء فى الرجل يشتري الجارية الحامل - رقم ١١7١‏ 
وقال : هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت › والعمل على هذا عند 
أهل العلم » وفي الباب عن أبي الدرداء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبي سعيد . 

(؟) الحديث رواه الترمذي - كتاب السير - باب ما جاء فى كراهية وطء الحبالى من السبايا - 
رقم ٠٥٠٤‏ - ترقيم أحمد شاكر ؛ ورواه أبو داود - كتاب النكاح - باب فى طء السبايا - 
رقم ١517‏ اترقيم محيي الدين » ورواه أحمد - مسند المكثرين - مسند أبي سعيد الخدري - 
رقم .١١51١14‏ وقال الترمذي : وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث 
غريب والعمل على هذا عند أهل العلم . وقال الأوزاعي : إذا اشترى الرجل الجارية من 
السبي وهي حامل.فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا توطأ حامل حتى تضع . قال 
الأوزاعي : وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة . حدثني بذلك علي ابن 
خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا الحديث . ولفظ أبي داود وأحمد = 
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وقد دلت هذه الأحاديث على حرمة وطء الحامل حتى تضع › والزانية‎ 
› بالاستبراء » وقال ابن قدامة :" وهو عام "() أي : سواء أكانت الحامل سبيا‎ 


أم من زنى » أم زوج غيره . 


ومن المعقول : أن المزني بها مشغولة بماء رجل ٠»‏ وقد تحمل من هذا 
الماء فوجب الاستبراء قبل النكاح كما هو الشأن فى اعتداد المتزوجة 
والموطوءة بشبهة .() 


أدلة القول الثالث : استدل المبيحون لجواز تزوج الزانية حتى ولو لم 
تتب › ولم تستبرأ بالكتاب والسنة والمعقول : 


م م 0 ر2 1 بے ٤‏ 00 
من الكتاب : قوله تعالى: «وَأَحِل لکم ما وَرَآءَ ڪج € فقد بينت 
الآية الكريمة إباحة كل من لم يرد ذكره فى آية المحرمات ومنها الزانية . 


ويناقش هذا : بأن تحريم نكاح الزانية قد أورده الله - عز وجل - فى 
سورة النور «وَحُرَم داك عَلى آَلْمُؤيِيينَ * . 


- قوله تعالى: «وَأنكحُوا الأيَمَىئ ینکر4 وقوله تعالى: «فانکځواً ما 
طَابَ لكم مْنَ اليِساءِ» وهذا عام فى جميع النساء سواء أكانت زانية أم لم 
تكن .(") 


= عن أبي سعيد الخدري مرفوعا ' لا توطأ حامل حتى تضع › ولا غير ذات حمل حتى 
)١(‏ المغنى - الموضع السابق . 
)١(‏ المغنى - الموضع السابق . 
(؟) يراجع : أحكام القرآن للجصاص - الموضع السابق » البحر الزخار - -۳۷/٤‏ ۳۸. 
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ويناقش هذا : بأن الآيات لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة 
مطلقا أو مؤقتا ؛ وإنما أباح إنكاحهن من حيث الجملة ؛ وهو أمر بإنكاحهن 
بالشروط التي بينها وكما أنها لا تنكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى 
تتوب .() 
ويقول ابن حزم " إنما الفرض استعمال النصوص كلها . فمعنى قوله 
تعالى: ( وأنكحوا الأيامى منكم ) . وقوله تعالى: ( فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى 1 إلا ما حرم عليكم من الأقارب وغيرهن › هذا ما لا شك فيه » 
ونكاح الزانية ونكاح الزاني لمؤمنة مما حرم علينا » فهو مستثنى من ذلك 
العموم بلا شك كاستثناء سائر ما حرم علينا من النساء". (") 


ومن السنة : -١‏ ما رواه النسائي وأبو داود عن ابن عباس قال : جاء 
رجل إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : إن امرأتي لا تمنع يد 
لامس › فقال:غربها إن شئت .قال :إني أخاف أن تتبعها نفسي.قال : استمتع 
بها ". 9) 


وجه الدلالة من هذا الحديث : أن المرأة لا تمنع أحدا يريدها على 
الزنى » وأجيز للسائل أن يمسكها فدل على أن الزنى لا يبطل النكاح .() 


وممن قال بهذا التأويل : أبو عبيد ٠‏ والخلال ٠»‏ والنسائي ٠»‏ وابن 
الأعرابي » والخطابي » والغزالي › والنووي . ©) 


. الفتاوى الكبرى - الموضع السابق‎ )١( 

(؟) المحلى - الموضع السابق . 

(*) الحديث رواه النسائي - كتاب النكاح - باب تزويج الزانية - رقم ٠۳۲۲۹‏ وأبو داود - كتاب 
النكاح - باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء رقم 7٠١55‏ . 

. أحكام القرآن للجصاص - الموضع السابق‎ )٤( 

. التلخيص الحبير- ابن حجر العسقلاني - 457/9- مؤسسة قرطبة‎ )٥( 


http:/ / kotob.has.it 


١١7 


ويناقش هذا الحديث من وجهين : 


أ- الحديث مختلف فى صحته فضَعّفه أحمد وقال : لم يثبت فى هذا 
الباب شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - » وروي بطرق 
مرسلة » كما روي مسندا بإسناد لا يصح › ومثل هذا لا يعارضص اللصوص 
المحكمة الصريحة القاضية بتحريم نكاح الزانية . 


قال الحافظ :"حديث : ( أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس › قال : طلقها قال : إني أحبها › قال : 
أمسكها) . الشافعي من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال : جاء رجل فذكره 
مرسلا » وأسنده النسائي من رواية عبد الله المذكورء عن ابن عباس » فذكره 


واختلف في إسناده وإرساله » قال النسائي : المرسل أولى بالصواب . 
وقال في الموصول : إنه ليس بثابت » لكن رواه هو أيضا وأبو داود من رواية 
عكرمة » عن ابن عباس نحوه » وإسناده أصح » وأطلق النووي عليه الصحة ٠‏ 
ولكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا يثبت عن النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - في هذا الباب شيء » وليس له أصل . وتمسك بهذا ابن 
الجوزي فأورد الحديث في الموضوعات » مع أنه أورده بإسناد صحيح » وله 
طريق أخرى » قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن حديث رواه معقل » عن أبي 
الزبير » عن جابر » فقال : حدثنا محمد بن كثير » عن معمر › عن عبد الكريم› 
حدثني أبو الزبير » عن مولى بني هاشم قال : جاء رجل فذكره › ورواه 
الثوري فسمى الرجل هشاما مولى بني هاشم ٠‏ وأخرجه الخلال والطبراني › 
والبيهقي من وجه آخر » عن عبيد الله بن عمرو » فقال : عن عبد الكريم بن 
مالك » عن أبي الزبير » عن جابر ولفظه : لا تمنع يد لامس ". ° 


. التلخيص - الموضع السابق‎ )١( 
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ب - أنه على فرض صحة هذا الحديث فليس فيه ما يدل قطعا على أن‎ 
المرأة كانت فاجرة » وأن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمره بإمساكها » بل لا‎ 
يصح هذا الوجه لما ورد فى الآية الكريمة ( وحُرّم ذلك على المؤمنين ) » ولأنه‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم - لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا فحمله على هذا لا‎ - 
. يصح » ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب لكان قاذفا لها‎ 


وقد قدر العلماء للمراد من الحديث وجوها أخرى : 


منها : أن معناه : التبذير » وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال 
زوجها 3 وبهدا قال ا والأصمعي » ومحمد بن ناصر 3 ونقل عن ابن 
الجوزي » وأنكر على من ذهب إلى الأول . 


وقال الجصاص :" لو صح هذا الحديث كان معناه : أن الرجل وصف 
امرأته بالخرق وضعف الرأي وتضييع ماله فهي لا تمنعه من طالب ولا تحفظه 
من سارق » قالوا : وهذا أولى ؛ لأنه حقيقة اللفظ » وحمله على الوطء كناية 
ومجاز » وحمله على ما ذكرنا أولى وأشبه بالنبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - كما قال علي وعبد الله : إذا جاءكم الحديث عن رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وشلم ت فظنوا به :الذي هو أهدى والذى هى أهنا والذي هو أتقى .. 


فإن قيل : قال الله تعالى: : ار مَس آلتِسَآه فجعل الجماع لمسا . 


قيل له : إن الرجل لم يقل للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إنها لا 
تمنع لامسا » وإنما قال يد لامس » ولم يقل فرج لامس ٠‏ وقال الله تعالى: 9وَلَوْ 
رلا عَلَيِكَ كبا فى قِرَطَاس فَلْمَسُوهُ ايم 4 ومعلوم أن المراد حقيقة اللمس 
باليد". (') 


. ۳۹۲/۳ - أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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ومنها : أنها لا تمنع من مسها بيده » وإن لم يطأها فإن من النساء من 
يكون فيها تبرج » وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه › ولا 
تمكنه من وطئها . ومثل هذا نكاحها مكروه ؛ ولهذا أمره بفراقها » ولم يوجب 
ذلك عليه » لما ذكر أنه يحبها » فإن هذه لم تزن » ولكنها مذنبة ببعض 
اقسات .ولهذا قال 5 لأ ترد يد الأنس. 4 فشعل: اللمس بالك فقط ,واا“ 
لفن وه إذا على ها اعضاخ الا بخص ببالئد لاقن اف 

فهو كقوله تعالى: ولو كرتا عَلَيَكَ تًا فى ِرْطَاس فَلَمَسُوهُ بام 1.4') 


وقد رجح ابن القيم وابن حجر هذا الوجه وتبعهما الشوكاني 
والصنعاني . 


قال الحافظ : والظاهر أن قوله : لا ترد يد لامس ٠‏ أنها لا تمتنع ممن 
يمد يده ليتلذذ بلمسها » ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفا » أو أن زوجها 
فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة ء لا أن ذلك وقع منها ". ') 


وقال ابن القيم :"وقالت طائفة : ليس في الحديث ما يدل على أنها 
زانية» وإنما فيه أنها لا تمتنع ممن لمسها أو وضع يده عليها أو نحو ذلك ؛ فهي 
تعطي الليان لذلك » ولا يلزم أن تعطيه الفاحشة الكبرى » ولكن هذا لا يؤمن 
معه إجابتها لداعي الفاحشة ٠‏ فأمره بفراقها تركا لما يريبه إلى ما لا يريبه › 
فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح 
من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها » فأمره بإمساكها » وهذا 
لعله أرجح المسالك › والله أعلم ". (") 


. الفتاوى الكبرى - الموضع السابق‎ )١( 
التلخيص الحبير - الموضع السابق » وانظر : نيل الأوطار » وسبل السلام - مواضع سابقة.‎ )١( 
.71١/5 - (؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين  ابن قيم الجوزية‎ 
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ولو افترضنا أن المرأة الوارد ذكرها فى الحديث فاجرة فليس فى‎ 
الحديث ما يدل على إباحة نكاح الزانية ابتداء بل فيه جواز الإبقاء على الزوجة‎ 
)( . التى تزني »› ومعلوم أن الابتداء ليس كالدوام‎ 


-١‏ مارواه ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال : لا يحرم الحرام الحلال ". 0( 


ويفيد الحديث أن حرمة الزنى لا تؤدي إلى حرمة النكاح » وقد بني 
على هذا الحديث مسائل أخرى فى المحرمات من النساء فى النكاح . 


ويناقش هذا الحديث من وجهين : 


أ - أن فى إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب وقد ضعفه كثير من المحدثين › قال ابن أبي حاتم فى الجرح والتعديل 
: كان يحيى لا يحدث عن عبد الله بن عمر » وقال أحمد بن حنبل : صالح لا 
بأس به قد روى عنه ولكن ليس مثل عبيد الله بن عبد الرحمن › وقال يحيى بن 
معين: عبد الله بن عمر صويلح ٠‏ وقد ذكره العقيلي فى الضعفاء . 


وإذا كان الحديث قد روي من طرق أخرى مرفوعة عند الدارقطني 
والطبراني عن عائشة - رضي الله عنها - لكنها لم تسلم من الجرح » فحديث 
ابن ماجة مع ما فيه أصلح منها . 

قال ابن حجر فى الفتح :وفى الباب حديث مرفوع أخرجه الدارقطني 
والطبراني من حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الرجل 


(۲) رواه ابن ماجة - كتاب النكاح - باب لايحرم الحرام الحلال - رقم - 7٠١١5‏ ترقيم 
عبد الباقي . 
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يتبع المرأة حراما ثم ينكح ابنتها » أو يتبع الابنة ثم ينكح أمها » فقال - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لا يحرم الحرام الحلال 'وفى إسنادهما عثمان بن عبد 
الرحمن الوقاصي وهو متروك » وقد أخرج ابن ماجة طرفا منه من حديث 
ابن عمر ...و إسناده أصلح من الأول"( 


وبذلك لا يصلح هذا الحديث معارضا للنصوص الصحيحة الصريحة 
القاضية بحرمة نكاح الزانية . 


١-أن‏ تحريم الرجل على نفسه شيئا لأجل الزهد والتقشف أو الغضب 
لا يحرم الحلال الذي أحله تعالى: - كما حدث من النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فى تحريمه نساءه على نفسه » وتحريم بعض الصحابة اللحم والنساء - 
فالحلال الذي أحله تعالى: لا يحرم بالتحريم بل يعاتب الرجل على تحريمه . 

١-أن‏ ارتكاب الحرام لا يحرم الحلال الذي كان قبلهء كنكاح الخامسة 
بعد الرابعة لا يحرم الرابعة»ونكاح الأخت الأخرى لايحرم الأخت الأولى.7") 


لكن هذا المعنى التاني ليس على إطلاقه فعند الحنفية القائلين بجواز 
1 هاي ت ٤‏ ا (o‏ 5 م 
نكاح الزانية يحرمون ام المزني بها على الزاني » وينشرون الحرمة بين الزانى 
ومن زنى بها كالمصاهرة ٠»‏ وفي أحد قولي الشافعي يحرم اجتماع من جامع 
امرأته فى حالة الإحرام قبل الوقوف بعرفة فى عام قابل إذا قربا من الموضع 


)١(‏ انظر : الجرح والتعديل -عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي - -١٠١9/5‏ دارإحياء التراث 
العربي - بيروت -157١م‏ » ضعفاء العقيلي - أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي - 
51- دار الكتب العلمية ٠ ١184-‏ سنن الدارقطني - ۲٠۷/۳‏ . فتح الباري شرح 
صحيح البخاري - ابن حجر العسقلاني - -٠١۷/۹‏ دار المعرفة - بيروت - ۳۷۹١٠١ه‏ . 

(۲) شرح السيوطي على ابن ماجة - جلال الدين السيوطي - 45 -١‏ مطبعة قديمي كتب خانة - 
كراتشي . 
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وعلى ذلك لا يستقيم الاحتجاج بهذا الحديث على جواز نكاح الزانية لا 


ومن الآثار التي تدل على إباحة نكاح الزانية : ما رواه ابن أبي شيبة 
بسنده بعنوان 'في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها » من رخص فيه " 


» أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب » وله ابن من غيرها‎ - ١ 
ولها ابنة من غيره » ففجر الغلام بالجارية » فظهر بالجارية حمل » فرفعا إلى‎ 


الاك 


۲- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل 
واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها ٠‏ قال : لا بأس » أوله سفاح 


وآخره نكاح 1 
-٣‏ عن الشعبي قال : أوله سفاح وآخره نكاح . 


4 - عن أبي الأشعث عن ابن عمر قال : أوله سفاح وآخره نكاح وأوله 
حرام واخره حلال ٠‏ 


-٥‏ عن الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر 
ونفاهما ثم زوجها إياه بعد الحول . 


5- عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس أن يتزوجها . 
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بامرأة » أيتزوجها ؟ قال : هو أحق بها » أوله سفاح وآخره نكاح أحلها له ماله. 


۸- عن جابر بن زيد قال : سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها › 
قال : هو أحق بها » هو أفسدها . 


1 - عن عكرمة قال:لا بأس»هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم اشتراها . 


-٠‏ عن سعيد بن حسان قال : سمعت حنظلة عن عكرمة قال : سألت 
سالما عنه فقال : لا بأس به . 


-١‏ عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سئل ابن عباس عن رجل زنى 
بامرأة فأراد أن يتزوجها › قال : الآن أصاب الحلال . 


؟5- عن مجاهد وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له . 


. عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها‎ -١١ 
00 قال : أوله سفاح وآخره نكاح » أوله حرام وآخره حلال‎ 


ويناقش الاستدلال بهذه الآثار بأن الإباحة فيها محمولة على ما إذا 
تابا » فقد صرحت كثير من الآثار بأن ما فعله أبو بكر وعمر كان بعد إقامة 
الحد والتغريب » والحد مطهر > وذلك جمعا بين الاثار . 


ومن المعقول : 


- أن وطء الزنى لا يلحق به نسب » فلم يحرم به النكاح . 
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- أن ماء الزنى لا حرمة له فيكون هدرا . () 
ويناقش هذا :بأنه إذا لم يكن لماء الزنى حرمة فماء النكاح له حرمة . 


يقول ابن العربي :" رأى مالك أن ماء الزنى وإن كان لا حرمة له » 
فماء النكاح له حرمة » ومن حرمته ألا يصب على ماء السفاح » فيخلط الحرام 
بالحلال » ويمزج ماء المهانة بماء العزة ؛ فكان نظر مالك أشد من نظر سائر 


فقهاء الأمصار " . () 
الترجيح : 


وبعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها يتضح سلامة القول الأول 
وقوته » وهو عدم إباحة نكاح الزانية مسلمة كانت أو كتابية .إلا إذا تابت 
وأقلعت عن اقتراف هذه الرذيلة » وتيقن براء رحمها . وهو مما يدل عليه 
صريح النصوص وصحيحها › وقد رد على الأدلة والاستدلالات التى استدل بها 
المخالفون مما يخرجها عن كونها حجة لهم . 


يقول ابن تيمية :" وبالجملة فهذه المسألة في قلوب المؤمنين أعظم من 
أن تحتاج إلى كثرة الأدلة فإن الإيمان والقرآن يحرم مثل ذلك ؛ لكن لما كان قد 
أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين - الذين لا ريب في علمهم ودينهم من 
التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم - بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في 
ذلك؛ ولهذا نظائر كثيرة : يكون القول ضعيفا جدا » وقد اشتبه أمره على كثير 
من أهل العلم والإيمان وسادات الناس ؛ لأن الله لم يجعل العصمة عند تنازع 
المسلمين إلا في الرد إلى الكتاب والسنة » وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 


. المغنى لابن قدامة - موضع سابق‎ ٠٠/١ - مغنى المحتاج للشربينى الخطيب‎ )١( 
. أحكام القرآن لابن العربي - موضع سابق‎ )١( 
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رسول الله 2 صلی أله عليه و آله وسلم = الذي لا ينطو عن الهو ی )۱( 


ويلاحظ : أن من قال بالإباحة من الفقهاء لا ينطبق قوله على من 
ترى الزنى حرية شخصية › وحقا من حقوقها . ولا تشبع من زوج › فحتى 
بعد تزوجها تمارس الرذيلة » ولا ترضى إلا بذلك » وهذه الصورة لا يوجد من 
يقول بحلها لا من السلف ولا من الخلف . 


التوبة من الزنى › وانقضاء عدتها : 


معرفة كيفية ذلك » ونتناولهما فى مسألتين : 


الأولى - معرفة التوبة من الزنى . 


التوبة فى الأصل : الرجوع عن مقارفة الذنب والمنكر إلى جادة 
السلوك السوي » وفق ما شرع الله ورسوله » وتكون بالإقلاع عن الذنب › 
والندم على مقارفته » والاستغفار » والعزم على عدم الرجوع . 


وللعلماء فى معرفة توبة الزانية قولان - وهما روايتان فى المذهب 
الحنبلي - : الأول : أن تختبر فى صدق إقلاعها عن الذنب » حيث تراود عن 
نفسها » فإن طاوعت » فهي ما زالت مقيمة على الزنى » وإن أبت فقد تابت . 


وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما - وقال به الإمام أحمد . 
قال ابن قدامة : أما التوبة » فهي الاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب . 
كالتوبة من سائر الذنوب » وروي عن ابن عمر أنه قيل له : كيف تعرف 


)1( الفتاوى الكبرى - موضع سابق , 
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١7 
توبتها؟ قال : يريدها على ذلك › فإن طاوعته فلم تتب» وإن أبت فقد تابت.‎ 
)( . " فصار أحمد إلى قول ابن عمر اتباعا له‎ 


الثاني : توبتها من الزنى كسائر توبتها من كافة المنكرات » وذلك 
بإقلاعها عن مقارفته » وندمها على ما حدث »› وعزمها على عدم الرجوع › 

5 ور تل او E‏ دعو عا افد ق و ا عت 2 
وإصلاح نفسها ومن تاب وَعَمِلَ صلخا فإنهء يوب إلى آله مَتَابَّا © [الفرقان: 
ا[ 


وهذا هو الأصوب » والأصح ؛ فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى 
الزنى ٠‏ ويطلبه منها . ولأن طلبه ذلك منها إنما يكون في خلوة › ولا تحل 
الخلوة بأجنبية » ولو كان في تعليمها القرآن » فكيف يحل في مراودتها على 
الزنى » ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية » ويقع هو نفسه 
فى المعصية » فلا يحل للتعرض لمثل هذا » ولأن التوبة من سائر الذنوب . 
وفي حق سائر الناس ٠»‏ وبالنسبة إلى سائر الأحكام » على غير هذا الوجه » 
فكذلك يكون هذا . 


وينبغي أن يراعى فى توبة الكتابية الغربية عدم الاكتفاء بعدم ممارستها 
للرذيلة بل تبرؤها من الفلسفات الانحلالية السائدة عندهم والتى يستقي منها 
الغربيون تشريعاتهم ونظامهم » وتعود إلى ميزان العقل ٠‏ والفطرة السليمة › 
وتعرف أن العفة خير لها » وفى مصلحتها » وسعادتها . 


الثانية : معرفة انقضاء العدة. 
يفرق فى انقضاء عدة الزانية بين حالتين : 
الأولى : أن تكون حائلا . 


. المغني - موضع سابق‎ )١( 
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الثانية : أن تكون حاملا من الزنى . 


الحالة الأولى : إذا كانت حائلا » فتستبرئ مدة من الزمن يظهر فيها 
براءة رحمها من الحمل ٠‏ وللعلماء القائلين به - من المالكية والحنابلة وقول 
عند الحنفية - فى تحديد مدته قولان : 


الأول : أنها تعتد عدة كعدة المطلقة ثلاثة قروء » أو ثلائة أشهر . 
وهو قول المالكية » والمذهب عند الحنابلة . 


يقول ابن عرفة " الحرة يقع الاستبراء فيها بثلاث حيض كما إذا 


زنت"(') ويقول المواق " أما الحرة الزانية أو المغتصبة فلا يحل لها أن تتزوج 
ولا لزوجها أن يطأها حتى ينقضي استبراؤها بثلاث حيض ". () 


وفي الإنصاف :" (وكذلك عدة المزني بها ) . يعني : أن عدتها كعدة 
المطلقة . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز › 
وغيره . وقدمه في المغني . والمحرر ٠»‏ والشرح › والنظم » والرعايتين › 
والحاوي الصغيرء والفروع ٠‏ ونظم المفردات ٠‏ وغيرهم.وهو من مفردات 
المذهب" 1 


الثاني : أنها تستبرأ بحيضة واحدة › وهو قول محمد بن الحسن من 
الحنفية » ورواية عند الحنابلة » واختارها تقي الدين ابن تيمية . 


فى البدائع " وقال محمد - رحمه الله - أحب إلي أن يستبرئها بحيضة؛ 
)١‏ شرح حدود ابن عرفة - محمد بن قاسم الرصاع - 5١4‏ المكتبة العلمية . 


) 
)۲( التاج والإكليل o0‏ . 
(۳) الإنصاف - ۲۹٥/۹‏ . 
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ولست أوجبه عليه » وكذلك الرجل إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها له أن يطأها‎ 
)( . " فراغ رحمها › والله - عز وجل - أعلم‎ 


وفى الإنصاف :'وعنه : تستبرأ بحيضة . ذكرها ابن أبي موسى كالأمة 
المزني بها غير المزوجة . واختارها الحلواني»وابن رزين ٠»‏ والشيخ 


تقي الدين". () 


ويقول ابن القيم " وأما الزانية والموطوءة » بشبهة فموجب الدليل أنها 
تستبرأ بحيضة فقط » ونص عليه أحمد في الزانية » واختاره شيخنا في 
الموطوءة بشبهة» وهو الراجح» وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس 


واف( 


وجه القول الأول : أن استبراء الحرة سواء من زنى أو من وطء بشبهة 
كعدتها من طلاق > وعدتها ثلاثة قروء ٠‏ أو ثلاثة أشهر ٠‏ 

يقول ابن قدامة " إذا ثبت هذا فإن عدة الزانية كعدة المطلقة ؛ لأنه 
اتر اء ابغرة » فاشبة عذة الفوطوءة نشدية "9 


ووجه القول الثاني : 


من السنة: ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد 
الخدري : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في سبايا أوطاس : ( لا 


. ٠٠۳/١ - البدائع‎ )١( 

(۲) الإنصاف - موضع سابق . 
(؟) إعلام الموقعين - 55/7 . 
)٤(‏ المغني - موضع سابق . 
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توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة ). () 


- وروى الدارقطني عن ابن عباس » قال : ( نهى رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع » أو حائل حتى تحيض { . () 


- وعند أبي داود من حديث رويفع بن ثابت بلفظ:(لا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخرءأن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة). () 


- وروى ابن أبي شيبة عن علي قال : ( نهى رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أن توطأ الحامل حتى تضع » أو الحائل حتى تستبرأ 


بحيضة ). (4) 


وهذه الأحاديث وإن كان فى بعضها ضعف إلا أنها فى مجموعها تصلح 
للاحتجاج بها ويقوي بعضها بعضا . 


ومن المعقول : أن استبراءها من زنى » وليس من نكاح أو شبهة 
نكاح حتى يقاس على المعتدة من طلاق ٠‏ وفى العدة وجوه لا توجد فى 
الاستبراء من ماء الزنى ؛ إذ الغرض فى العدة من طلاق أو وفاة ليست معرفة 
براءة الرحم بل رعاية لحقوق متعددة. 


يقول ابن القيم " ففي شرع العدة عدة حكم : منها : العلم ببراءة 
الرحم » وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد » فتختلط الأنساب 


."١ 5/١ الحديث سبق تخريجه . وقال عنه الحافظ فى التلخيص : إسناده حسن‎ )١( 
. وذكر الحافظ الاختلاف فى وصله وإرساله‎ ٠٠۷/۳ : رواه الدارقطني‎ )۲( 

(؟) الحديث سبق تخريجه . 

. المصنف لابن أبي شيبة : 475/7 قال الحافظ : فى إسناده ضعف وانقطاع‎ )٤( 
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هذا العقد » ورفع قدره » وإظهار شرفه . ومنها : تطويل زمان الرجعة للمطلق؛ 
إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة . ومنها : قضاء 
حق الزوج ٠‏ وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل › ولذلك شرع 
الإحداد عليه أكثر من الإحداد غلى الوالد والولد . ومنها : الاحتياط لحق 
الزوج» ومصلحة الزوجة » وحق الولدء والقيام بحق الله الذي أوجبه ؛ ففي العدة 
أربعة حقوقءفليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم » بل ذلك من بعض 

فادها 


ويظهر لي رجحان القول الثاني حيث لا مستند للقول الأول إلا محض 
القياس على عدة الحرة من طلاق » وهو قياس مع الفارق لما ذكر من وجوه 
تجعل القياس فاسدا. 

ويظهر لي : أنه ما دام الغرض من استبراء الزانية هو التيقن من براء 
رحمها ولا توجد مقاصد ولا حكم أخرى فإن أي وسيلة أخرى تحقق هذا 
الغرض غير انتظار فترة الحيضة تكون مقبولة فى باب الاستبراء فقط لا فى 
باب العدة » وذلك كالكشف الطبي » أو عمل أشعة تليفزيونية يتحقق منها - لا 
يظن - معرفة براءة الرحم . والله أعلم بالصواب . 


الحالة الثانية : إذا كانت حاملا من الزنى . 
الأصل أن عدة الحامل من نكاح ثابت وضع حملها سواء أكانت معتدة 
من طلاق » أو من وفاة » وبعدها يباح لها الزواج › أما الحامل من زنى فقد 


. إعلام الموقعين - ؟/01‎ )١( 
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الأول : لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل سواء أراد نكاحها الزاني 
نفسه أو غيره .وهو قول المالكية » والحنابلة › وأبي يوسف وزفر من 


56 


الحنفية . 


م 


قال الشيخ عليش نة نقلا عن مجموع الأمير اما الزنى فوضعه استبراؤه 
قطعا". )١(‏ 


وقال ابن قدامة " فإن حملت من الزنى فقضاء عدتها بوضعه › ولا يحل 
نكاحها قبل ود ۾" )( 


وفى تبيين الحقائق "وعند أبي يوسف يفسد النكاح في الحبلى 
من الزن ".7 


SGC E a a‏ لا يطو ها 

حتى تضع حملها. 'وهو قول أبي حنيفة ومحمد » والظاهرية إذا تزوجت بغير 

من زنى بها › أما ارچک يمن ری ما کی وک ا ت جواة العقد 
والوطء » والشافعية يجيزون ذلك فى جميع الحالات. 


قال الكاساني:"إذا تزوج امرأة حاملا من الزنى أنه يجوز في قول 
أبي حنيفة ومحمد» ولكن لا يطؤها حتى تضع» وقال أبو يوسف: لا يجوز» وهو 
قول زفر". () 


وقال ابن حزم :'وإن حملت المرأة من زنى » أو من نكاح فاسد 
مفسوخ » أو كان نكاحا صحيحا ففسخ لحق واجب ٠‏ أو كانت أمة فحملت من 
سيدها ثم أعتقها » أو مات عنها › فلكل من ذكرنا أن تتزوج قبل أن تضع 
(1) ف لي لس لان سيا 
) 
(۳) تبيين الحقائق - ١١7/7‏ . 
) 


. ۲۹۹/۲ - البدائع‎ )٤ 
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حملها » إلا أنه الي ا و ی لا يحل 
بالنص وطء حامل إلا اگ الا 


ويقول الأنصاري :" يجوز نكاح الحامل من الزنى » وكذا وطؤها 
كالحائل إذ لا حرمة له ". ( 

وجه القول الأول : 
- عموم قوله تعالى: ولت لَب الأحَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ4 


[الطلاق: ]٤‏ فلا تنكح الحامل حتى تضع › براك كان و 
سفاح . 


- عموم الأحاديث القاضية بعدم جواز وطء الحامل حتى تضع > ومنع 
الوطء يمنع العقد » وقد تقدمت . 


- ما قاله أبو يوسف : أن هذا الحمل يمنع الوطء فيمنع العقد أيضا 
كالحمل الثابت النسب » وهذا ؛ لأن المقصود من النكاح هو حل الوطء فإذا لم 
النسب كذا هذا. 9) 

وجه القول الثاني : استدلوا على جواز العقد بما يلي : 


- أنه لا حرمة لماء الزنى › ولم يثبت به نسب ٠‏ فالولد للفراش »وإذا 
لم تكن له حرمة ف فلا يمنع جواز النكاح . (٤)‏ 


- ما ذكره ابن حزم بإسناده 3 
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- عن أبي الزبير قال : خطبت إلى رجل أخته » فذكر أنها أحدثت‎ * 
يعني زنت - فبلغ ذلك عمر فضربه أو كاد يضربه . وقال مالك : وللخبر قال‎ 
ابن وهب : وأخبرني عمرو بن الحارث بهذا الخبر عن أبي الزبير » وفيه : أن‎ 
عمر قال له : انكح واسكت ؟ قال أبو محمد : فهذا عمر أمرها بالنكاح » ولم‎ 


يستثن حتى تتم عدة » ولا إن كانت حاملا . 


*عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : تزوج سباع بن ثابت بنت 
موهب بن رباح وله ابن من غيرها » ولها بنت من غيره » ففجر الغلام 
بالجارية » فظهر بها حمل فسئلت فاغترفت + فرقع ذلك إلى عمر بن الخطاب 
فاعترفا » فحدهما وحرض على أن يجمع بينهما › فأبى الغلام . قال ابن حزم ' 
فهذا عمر يبيح للحامل من زنى الزواج بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم - 
لا يعرف له مخالف منهم . (') 


أما استدلالهم على حرمة الوطء فللنصوص الواردة فى حرمة وطء 
الحامل قبل وضعها سواء أكانت سبيا أم مزنيا بها . إلا أنها لا توطأ حتى تضع 
لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : ( من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره ) » وحرمة الوطء بعارض 
طارئ على المحل لا ينافي النكاح لا بقاء ولا ابتداء كالحيض والنفاس . 7") 


ومن أباح وطء الزانية إذا كان الحمل منه فتقيد بنص الحديث المذكور 
" ( من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره ) وفى رواية 


'ولد غيره " وهذا ولده وزرعه 1 


فلن د ا 
(؟) البدائع - موضع سابق › والحديث سبق تخريجه . 
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وقد نوقش استدلال الجمهور بالاية الكريمة بأن الآية جاءت فى 
المطلقات » قال ابن حزم " وأما قول الله عز وجل : اوت الْأّحَالٍ أَجَلَهُىَ أن 
يَصْعْنَ ُن فإنما جاء في المطلقة قال اع ول : #تألتى يسن بن 
لْمَحِيضٍ مِن ایر إن اربنم عدن ثلكة هر وألّتى لَرْ حصن وَأوْلَتٌ 
الال احا ان بن و مردود على ل السورة في المطلقات 
ومحمول عليه ما بعده من قوله تعالى: «اسَکئوهنّ من حَيتُ سکم ص 
وُجَدِكُة» الآيات كلها . وإنما وجب ذلك في المتوفى عنها بخبر سبيعة 
الأسلمية ." كما نوقش قياسهم الحمل من السفاح على الحمل من النكاح بأنه 

قياس مع الفارق حيث لا يستوى الحلال مع الحرام . (' 


ويرد هذا : بأنه وإن كان سياق الآيات يدل على ورودها في المطلقات 


لگن الآية:.غائة فى جميع أولات: الأخال ٠ث‏ إن آية الطلاق نزلت بعد أ 
البقرة » ذكره الطبري والقرطبي في تفسير الآية . ( 


كما نوقش استدلال المخالفين بأنه لا حرمة لماء الزنى بأننا نراعي 
حرمة ماء الزوج الذي يطأ تلك المرأة الحامل » قال ابن العربي :" إن ماء 
الزنى وإن كان لا حرمة له » فماء ون لا رو ارت E‏ يه 
على ماء السفاح » فيخلط الحرام بالحلال » ويمزج ماء المهانة بماء العزة ". () 


وأما ما روي عن عمر فى قوله "انكح واسكت " فليس فيه ما يدل 
على أن المرأة كانت حاملا » وفى الأثر الثاني أيضا : ليس فيها ما يدل على 
حرصه أن يجمع بينهما وهي حامل قبل أن تضع . ومع تطرق الاحتمال إلى 


. المحلى - الموضع السابق‎ )١( 


. يراجع ته تفسير الطبري والقرطبي في تفسير الآية الكريمة‎ )١( 
: (؟) - أحكام القرآن لابن العربي - موضع سابق‎ 
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١١ 
أما جواز نكاح الحبلى لمن زنى بها بدليل أن النبي - صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم - خصص سقي ولد الغير " فيرد على الاستدلال : أنه لا يجزم ولا‎ 
يوقن بأن الزانية تزنى مع شخص واحد » ولو جزم بذلك فإن الشرع لا ينسب‎ 
ولد الزنى إلى من زنى بأمه للحديث المتفق عليه" الولد للفراش " فلا يكون‎ 
. ولده‎ 


وبهذا يثبت رجحان من قال بحرمة نكاح الحبلى من الزنى حتى تضع 
ا 


a a 
أقلعت عن ممارسة الفاحشة بتوبة صحيحة تقتنع معها بوجوب أن تكون لزوجها‎ 
فقط » وعلى الزوج ألا يعقد عليها إلا بعد التأكد من ذلك » وكذلك براءة رحمها‎ 
وإن لم يفعل الزوج ذلك تكن فتنة وفساد‎ ٠» مما قد يكون فيه من ماء الزنى‎ 
. عريض وارتكاب لما حرم الله تعالى ورسوله‎ 
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المبحث الرابع 
نكاح الكتابية المسالمة دون الحربية 


أباحت الشريعة الإسلامية نكاح الكتابيات لوجود تقارب فى الجملة بينها 
وبين المسلم » من حيث العقيدة - مع ما فيها من تحريف وتبديل - وطمعا في 
إسلامها » بوجودها في أسرة مسلمة فترى عن قرب مبادئ الإسلام وأحكامه . 


وما تقدم يكون له وجه في حق الكتابية التى لا تظهر عداء للإسلام أو 
المسلمين » وليست من قوم يقاتلون المسلمين ويخرجونهم من ديارهم ويظاهرون 
على إخراجهم » وهذه لا يمثل الزواج منها خطورة سياسية أو عسكرية على 
الإسلام أو المسلمين » فضلا عن البيت والزوج والولد » أما من كانت من قوم 
أو تنتمي إلى بلد كافرء يعادي المسلمين › فيقاتلونهم » ويخرجونهم من ديارهم › 
أو يظاهرون على إخراجهم » ولا يلتزمون بعهد ولا ميثاق » ويعدون العدة 
للقضاء على أي قوة إسلامية أيا كان مكانها » ويسلبونها خيراتها » ويحاربونها 
سياسيا » واقتصاديا » وعسكريا » ويتآمرون على أمنها وسلامتها وحدودها . 
وتشارك تلك المرأة قومها في هذا العداء » فهل يطمع في إسلامها ؟ وهل تكون 
زوجة يتحقق بزواجها الحد الأدنى من مقاصد الشريعة الإسلامية للنكاح ؟ وهل 
تؤتمن على زوج أو ولد ؟ وهل يكون ولاؤها لبلادها المعادية فتنتصر لهم 
وتعمل لنصرتهم تارة بتثبيط الهمم ونشر الشبهات والأكاذيب وأخرى بالتخابر أم 
يكون ولاؤها لبلد زوجها ؟ !!! 


الحق : أن الزواج من أمثال هؤلاء يشكل خطورة جسيمة على الزوج 
والولد والأمة المسلمة بوجه عام » فكثيرا ما يكون الهدف من وراء تزوج 
المسلم بغير مسلم تجنيد هؤلاء الشباب » واستخدامهم للتخريب وزعزعة 
الاستقرار فى بلادهم من نحو شيوع الفاحشة والإباحية » والمخدرات » وهدم 
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£ 
الاقتصاد بتزوير العملات » أوإفشاء أسرارها العسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية » وتشكيل طابور من الموالين لدولة العدو داخل الدول الإسلامية 
يثبطون الهمم › ويفترون العزائم » يسارعون فيهم يقولون نخشى إن عاديناهم 
أن نصا اقفر > و اتخ ٠‏ و الف 


المراد بالحربية : 


كان التعرف على المرأة الحربية في العصور السابقة أمرا سهلا 
ميسورا » حيث لم يكن التقسيم الدولي بحالته المعروفة الآن وإنما كان مبنيا 
على أسس عقدية : هي دار الإسلام » ودار العهد » ودار الحرب ٠‏ إن قلنا 
بالتقسيم الثلاثي وهذا هو الراجح ٠‏ أو قلنا بالتقسيم الثنائي إلى دارين: دار إسلام 


ودار حرب . ") 


أما الآن فإن التقسيم الدولي مبني على حدود جغرافية وسياسية أكثر 
منها عقدية » وليست هناك دار إسلام واحدة بل عدة دول إسلامية » كما أن 
الدول غير الإسلامية لا تخلو من مسلم أو مسلمة › كما أن نظامها السياسي 


)١(‏ يحرص العدو الصهيوني على إغراء الشباب العربي والمسلم بالتزوج من إسرائيليات 
ويقدمون لهم كافة الإغراءات من التجنس بجنسية أي دولة أوروبية أو أمريكية » والعمل › 
والراتب المغري ثم بعد عن طريق النساء يجندونهم للتخابر ضد بلادهم » وقد قدم أكثر من 
شاب فى مصر فى الفترة الأخيرة للمحاكمة بتهمة التخابر وكان التجنيد عن طريق إغرائهم 
بإحدى الفتيات » وقد كشفت السفيرة ميرفت التلاوي الأمين العام للمجلس القومي بالقاهرة 
عن إحصائية لعدد الشباب المصري المتزوج بإسرائيليات حيث بلغ العدد أربعة عشر ألف 
شاب ذهبوا إلى إسرائيل بهدف العمل وتزوجوا من هناك » وسوف يصبح أبناء هؤلاء 
أمهاتهم إسرائيليات .وتتخصص شركات كثيرة داخل الدول العربية والإسلامية لإقامة تعارف 
بين الشباب العربي والمسلم وبين الفتيات الأوروبيات وإغراء الشباب بالتجنس والهجرة 
وبعدها التآمر ٠‏ أو حرمان الأمة المسلمة من خيرة شبابها وعقولها . راجع مجلة الشقائق 
الإمارتية - عددلا؛ - .5٠٠١١/8‏ 


(۲) يراجع التعريف بهذه الدور في مقدمة البحث » ص ١5‏ وما بعدها . 
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To 
يسمح بمعارضة قوية لها اعتبار وصوت مسموع في كتير من القضايا التي‎ 
تتبناها الأغلبية » ويحدث كثيرا أن تؤثر تلك المعارضة في القرار الذي تتخذه‎ 
. الأغلبية‎ 


.م 


وهنا يأتي الإشكال في تحديد مفهوم الحربي أو الحربية في حالة ما إذا 
قامت دولة غير إسلامية باحتلال بلد إسلامي أو حربه » فهل يعتبر كل من 
يحمل جنسية تلك الدولة حربيا لهذا البلد الإسلامي حتى ولو كان مسلما » أو 
غير مسلم ولكنه رافض لهذه الحرب كما يحدث كثيرا في بلاد الغرب أن تقوم 
جماعات معارضة للحرب بمظاهرات واحتجاجات على الحرب » وهل يعتبر 
كل من ينتمي إلى دين تلك الدولة حتى ولو كان متجنسا بجنسية دولة أخرى 
مارا ؟ 


إن تحديد المفاهيم والمصطلحات من الأهمية بمكان ؛ لأنه يترتب على 
عدم التحديد الخلط في الأحكام الشرعية » وفي ذلك فتنة وفساد كبير » وتحديد 
مفهوم الحربي أو دار الحرب من أكثر الإشكاليات في الفقه الإسلامي 
المعاصر › حيث لم تحسم المسألة قديما » فهناك من يرى التقسيم الثنائي : 
دار إسلام ودار حرب ٠‏ ودار الحرب هي دار الكفر » وبناء على ذلك فقد 
عرفت دار الحرب كما قال المرداوي:" ودار الحرب : ما يغلب فيها حكم 
الكفر "() 


وإلى ذلك ذهبت الموسوعة الفقهية الكويتية فقالت في تعريف 
دار الحرب " هي كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة  "‏ وعليه فإن 
دار الإسلام : هي ما غلبت عليها أحكام الإسلام . 


(1) المرداوي - ١71/5‏ . 
(۲) الموسوعة الفقهية الكويتية - 7١5/7١‏ . 
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وآخرون يرون تقسيما ثلاثيا : دار إسلام ودار عهد . ودار حرب › 
وبناء على ذلك فليس كل دار كفر دار حرب . 


وحديثا يشهد هذا المصطلح جدلا كبيرا » فهناك من يرى إلغاء التقسيم 
المصنف للدول على أساس عقدي ؛ لزوال الأساس الذي قامت عليه » ويسرى 
تقسيما آخر وهو دار الدعوة : التي يأمن فيها المسلمون على أنفسهم وتترك 
لهم الحرية في إقامة شعائرهم » ودار الفتنة : التي يفتن فيها المسلمون ويقتلون 
ويشردون » وهناك من يرى إلغاء مسمى دار الكفر ليكون بدلا منه 


دار الشهادة.(') 


ووجه هذا القول : أن تقسيم الفقهاء المتقدم في العصور التي خلت إلى 
دار إسلام ودار حرب ودار عهد؛ إنما نشأ عن واقع قائم» كانت تحكمه الظروف 
والأعراف الدولية» القائمة في تلك الأزمان لكن مع تطور النظم والقوانين 
الدولية » وتوقيع المعاهدات والمواثيق التي تنظم حياة الأمم والشعوب على نحو 
يخدم قضايا الإنسان» ويتساوق مع روح الإسلام في رفض الفتنة . وإطلاق 
فضاءات الحرية الإنسانية والدعوية؛ كل ذلك يتطلب من الفقهاء المسلمين» أن 
يعيدوا النظر في التقسيمات السابقة والتي كانت تقسيمات واقعية ظرفية بالدرجة 
الأولى. 


كما أن هناك إشكاليات في التعرف على دار الحرب ودار الإسلام › 
فهل المعيار لتكون الدار دار إسلام إقامة أحكام الإسلام بشكل كامل ؟ هذا 
معناه أن أكثر بلاد المسلمين لم تعد اليوم دار إسلام . 


هل يكفي أن تطبق أحكام الأحوال الشخصية الإسلامية دون سائر 


)١(‏ د . طارق رمضان ٠‏ أستاذ الفلسفة والدراسات الإسلامية بجامعة فرايبورج » وكلية جنيف 
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القوانين ؟ هذا معناه أيضا أن تخرج بلاد إسلامية عريقة من دار الإسلام كبعض 
الدول الإسلامية التي لاتطبق الأحكام الشرعية للأسرة في بلادها . 


هل يكفي أن يقيم المسلمون شعائر الإسلام بحرية كالصلاة والصيام 
والحج والزكاة لتعتبر دار إسلام بناء على استمرار الماضي › حتى ولو نحت 
رت اه خا فى اام واا و اغا وك ل کر 
من الدول حتى من غير الإسلامية في مفهوم دار الإسلام » كتلك البلاد التي 
يأمن فيها المسلمون على أنفسهم ويقيمون شعائرهم بحرية أكثر من بعض 
بلاد المسلمين !! 


وبالطبع لا يمكن اعتبار تلك الدول دار إسلام » ولكن من حيث الواقع 
ليس هناك فرق بينها وبين الكثير من بلاد المسلمين التي لا تطبق أحكام 
الإسلام » وإن كانت تسمح بإقامة الشعائر الإسلامية».() 


وينتهي هذا القول إلى تساؤل : هل نستطيع أن نعيد تقسيم العالم اليوم 
إلى دار دعوة حيث يأمن المسلم على دينه ونفسه وماله ويجد الحرية الكاملة 
للدعوة إلى دين الله » ودار فتنة حيث يتعرض المسلم لألوان الأذى والعدوان 
نشب دة وعدت أو مب مار هة لواحي الدعوة الفناطةنيه". () 


وفي مقابل القول المتقدم هناك قول آخر يرى الإبقاء على هذه 
المصطلحات التي أوردها الفقهاء ؛ لأنها وإن وضعت في ظروف تاريخية 
معينة للدولة الإسلامية الموحدة التي كانت تحت راية الخلافة الإسلامية » لقن 
هذه الظروف لم تتغير فالواقع يؤيد أنه لا تزال هناك دول كثيرة تحارب 


. ٠٠١ - 99 - فيصل مولوي - الأسس الشرعية للعلاقات بين المسلمين وغيرالمسلمين‎ )١( 
وقفات في فقه الجهاد - دراسة لمركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية‎ - )۲( 
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المسلمية > ولا قز الكل إسلاعية واقعة :تت الاأحبكلان عرولا رال ادن 
عنصرا جوهريا في تحديد العلاقات . والباعث على التصرفات الدولية والمحلية 
في كثير من الأحيان ٠‏ وتفتيت الدول الإسلامية إلى دويلات » وكيانات هزيلة 
تتبع تلك القوة أو الأخرى هي نتاج الحرب المستمرة على العالم الإسلامي › 
وده قز كنا المسلمة: العلمانية تاها ا آل مع ةة ن شرل اتخ 
الأوروبي بسبب دينها » في مقابل قبول قبرص اليونانية التي احتلت موقعا لها 

في الاتحاد » والأمر لا يرجع إلى تعديل قوانين أو لوائح . 


ولذلك أرى الإبقاء على المصطلحات التي ذكرها الفقهاء لتحديد العلاقة 
بين المسلمين وغيرهم لا من باب تقديسها » فهي مصطلحات وضعية » وليست 
أسماء شرعية ثابتة » إنما لعدم وجود ما يدعو إلى تغييرها أو إلغائها مع إعطاء 


لكن أي المصطلحات نبقيها هل التقسيم الثلاثي » أم التقسيم الثنائي ؟ 


الواقع أن التقسيم الثنائي يترتب عليه أن كل دار كفر دار حرب »› وهذا 
منقوض بالنصوص التي فيها الحث على البر والقسط لمن لا يقاتلنا سواء أكان 
فردا أو مجتمعا ٠‏ كما يرده الواقع في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
عقده للعهود والمواثيق ٠‏ والتحالف السياسي مع غير المسلمين . 


لكن مفهوم دار الحرب يعتريه إشكالية أخرى في الوقت الحاضر وهي 
أن كثيرا من النظم السياسية للدول غير الإسلامية التي تعتدي على بلاد 
المسلمين تسمح بتعددية سياسية تؤدي إلى وجود معارضة قوية لها اعتبار 
وصوت مسموع في كثير من القضايا التي تتبناها الأغلبية » ويحدث كثيرا أن 
تؤثر تلك المعارضة في القرار الذي تتخذه الأغلبية . 
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وهنا يأتي الإشكال في تحديد مفهوم الحربي أو الحربية في هذه الحالة 
هل يعتبر كل من يحمل جنسية تلك الدولة حربيا لهذا البلد الإسلامي حتى ولو 
كان مسلما » أو غير مسلم ولكنه رافض لهذه الحرب ومعارض لها في صورة 
مظاهرات » وتصويت في البرلمان » وكتابة في الصحف » وتأييد في المحافل 
الدولية كما يحدث كثيرا في بلاد الغرب أن تقوم جماعات معارضة للحرب 
بمظاهرات واحتجاجات على الحرب » وهل يعتبر كل من ينتمي إلى دين تلك 
الدولة حتى ولو كان متجنسا بجنسية دولة أخرى محاربا كيهودي يعيش في دولة 
مل © 

هل نفرق في النظر إلى رعايا الدولة الواحدة التي تعادي المسلمين 
رسميا بين من يؤيد الدولة في قرارها » وبين من لايؤيد ؟ 

تطبيقا للتصوص. والقواغد الشرعية الواردة في هذا الباب: فإنه يلزه 
القول بالتفرقة بين من يقاتل أو يدعم المقاتلين ويؤازرهم » وبين من لا يقاتل 
وإنما يعارض الحرب حتى وإن كان ينتمي إلى تلك الدولة > ويظهر هذا فيما 
يلي : 


أولا : النتصوص الشرعية 
۴ اي م تير 2 صا را وه م رر م ميم ورمع 
- قال الله تعالى: 8 وَقتلوا فى سَيِيلٍ الله النيين يقتلونكم ولا تعتدوأ 
> ل 4 ا س روم لو ساكو لع ق الى ر چ و 4 امه 
إن الله لا يجب المعتديرت وج واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من 
دو ٤‏ م وام © صه ص 2م قش وو ےل © دس وے عرد و ع مو ل 
حيث أخرجوكم وَالفتئة اشد مِنَ القتل ولا تقبجلوهم عند المسَّجدٍ الخرام حتى 
عد 3 


دم دول 


يُفلتِلُوكُمٌ فيه فإن لوک فاقتلوهج كَذَالِكَ جَرَآءُ الْكَفْرِينَ 4 [البقرة: -١9٠‏ 


1 ]| فقد نهت الآيات الكريمة عن قتل من لا يقاتلنا » وحرمت العدوان . 


لم يقاتلن » والشيوخ والرهبان » والذراري › بل ونهي عن قتل غير المقاتلة من 
الأجراء والفلاحين » وسائر العمال والمهنيين غير المعنيين بالقتال 
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١5٠ 
روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن‎ 
امرأة وجدت في بعض مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - مقتولة › فأنكر‎ 
" رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء والصبيان‎ 


وفي رواية عنده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : وجدت 
امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء وا لصبيان )١('‏ 


وروى أبو داود وغيره عن رباح بن ربيع قال : كنا مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث 
رجلا » فقال : انظر علام اجتمع هؤلاء ؟ فجاءء فقال : على امرأة قتيل . 
فقال : ما كانت هذه لتقاتل › قال : وعلى المقدمة خالد بن الوليد » فبعث 
رجلا فقال : قل لخالد : لا يقتلن امرأة ولا عسيفا " (') والعسيف هو الأجير 
الراعي للغنم . 


وفي المسند عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذا بعث جيوشه» قال: اخرجوا بسم الله » تقاتلون في سبيل الله من 
كفر بالله » لا تغدرواءولا تغلوا » ولا تمثلوا » ولا تقتلوا الولدان » ولا أصحاب 
الصوامع . 9) 


وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه باب ": من ينهى عن قتله في 


دار الحرب". 


,5١٠١4 صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب قتل الصبيان في الحرب - رقم‎ )١( 
صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب - رقم‎ 
. 

(۲) سنن أبي داود - كتاب الجهاد - باب في قتل النساء - رقم 51195. 

(۳) مسند أحمد - مسند بني هاشم - مسند عبد الله بن العباس - رقم .۲۷٣۲۲۳‏ 
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١١ 
عن أيوب قال سمعت رجلا يحدث عني عن أبيه قال : ( بعث رسول‎ - 
الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها › قال : فنهانا أن نقتل العسفاء‎ 
. ) والوصفاء‎ 


- وعنده عن خالد بن الفرز قال حدثني أنس بن مالك قال : إكنت 
سفرة أصحابي وكنا إذا استفرنا نزلنا بظهر المدينة حتى يخرج إلينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيقول : انطلقوا بسم الله وفي سبيل الله تقاتلون أعداء 
الله في سبيل الله » لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا) . 


- وعنده عن زيد بن وهب قال : أتثانا كتاب عمر : إلا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تقتلوا وليدا واد تقوا الله في الفلاحين ) . 


وعد عن يدي بن يخي الحسني لل ركيت إلى عن ابد 
عند العريز أسأله عن هذه الآية وفوا فى سَبِيلٍ الله الْذِينَ يلوتم وَل 
عدوا ر آله لا يْحِبُ الْمُعْمَدِرتَ ر قال وا وديم 
النساء والذرية ومن لم ينصب ذلك الحرب منهم ). 


- وعنده عن ثابت بن الحجاج الكلابي قال : ( قام أبو بكر في الناس 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا لا يقتل الراهب في الصومعة ). 


- وعنده عن جابر بن عبد الله قال: كانوا لا يقتلون تجار المشركين.(") 


فيمن ذكرتهم النصوص جماعات المعارضة المناهضة للحرب » من الأحزاب › 
والجمعيات » والصحف » ومراكز الأبحاث ونحوها . 


. المصنف -17/ه595556‎ )١( 
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١ 
ثانيا : من المعقول‎ 


كما يدل على عدم اعتبار المعارضين للحرب محاربين مبدأ التخذيل 
عن المسلمين فإنهم لو عوملوا معاملة المحاربين من قبل المسلمين ستزداد 
ل الاد لاسن اهار او را :ونت مغك الخرت لار نين 


صحة موقفهم . 


عداءه للمسلمين باموي وي ايم د 
حربيا » وينبغي استقطابه » والإحسان إليه » وتقوية موقفه . 


لما تقدم فإنه - فيما أرى - لو تزوج مسلم بكتابية تقيم في دولة تحارب 
المسلمين وتؤيد تلك المرأة هذه الحرب - أو تنتمي إلى حزب سياسي يبارك 
الحرب » أو : تقيم تلك المرأة في بلد مسلم أخرج منه أهله وجلبوا إليه سكانا من 
هنا وهناك كما يحدث في فلسطين السليبة » فإنها تكون في هذه الحالة 
محاربة » وإن كانت غير ذلك فليست محاربة . 


حكم التزوج بالحربية : 


وبعد أن انتهينا من تحديد مفهوم الحربية › نبين الحكم الشرعي فيما 
لو تزوج مسلم كتابية تجاهر بعداء الإسلام والمسلمين » وتشارك في فعاليات 
عدائية من الكتابة » والتظاهر . والدعم المادي والمعنوي » وتشارك في 
قتالهم » وتغتصب أرضهم › وربما تعمل في أجهزة مخابرات العدو ؟ 


)١(‏ من الأمثلة الظاهرة على الحالة الأخيرة حالة اليهود الصهاينة في فلسطين › فجميعهم 
محاربون حتى ما يسمى بأنصار السلام منهم ؛ لأنهم جميعا مغتصبون › وقاموا باغتقصاب 
الأرض من أصحابها وهجروهم في أنحاء الأرض ومنعوهم من حق العودة ة في الوقت الذي 
يجلبون فيه اليهود من كافة أنحاء العالم . 
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€۳ 


لأهل العلم قولان في التزوج بها : 


الأول : التزوج بالحربية مكروه كراهة شديدة » سواء أقام معها فى 
دار الحرب أم كانت معه فى دار الإسلام » وإن كانت الحالة الأولى أشد.وهو 


قال الكمال بن الهمام :" ويجوز تزويج الكتابيات » والأولى أن لا 
يفعل » ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة › وتكره الكتابية الحربية إجماعا لانفتاح 
باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب › وتعريض 
الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر ". (') 


وقد حمل ابن عابدين الكراهة فى قول صاحب الفتح على الكراهة 
التحريمية لا التنزيهية »فقال :"إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية › 
والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك» ففي الفتح: (ويجوز تزوج 
الكتابيات والأولى أن لا يفعل» ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة:» وتكره الكتابية 
الحربية إجماعا؛ لانفتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في 
دار الحوب:برتتريطن الولة, على التخلقبأخلاق. اهل الكقرء«وعلى الى بن 
تسبى وهي حبلى فيولد رقيقاء وإن كان مسلمًا). فقوله:"والأولى أن لا يفعل" يفيد 
كراهة التنزيه في غير الحربية» وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية".(") 


.۲۲۹/۳ شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٤٦/۳‏ » والكراهة التحريمية من أقسام الحرام عند غير 
الحنفية » قال التفتازاني : والمكروه نوعان : مكروه كراهة تنزيه » وهو إلى الحل أقرب › 
ومكروه كراهة تحريم » وهو إلى الحرمة أقرب › وعند محمد لا بل هذا س الإشارة ترجع 
إلى المكروه كراهة تحريم - حرام » لكن بغير القطعي كالواجب مع الفرض " وقال 
ابن نجيم: كل مكروه حرام » وإنما لم يطلق عليه لفظ الحرام لأنه لم يجد فيه نصا قطعيا 
فكان نسبة المكروه إلى الحرام عند محمد كنسبة الواجب إلى الفرض وعن الإمام وأبي 
يوسف أنه إلى الحرام أقرب وهذا الحد للمكروه كراهة تحريم ". = 
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١ 
وفى الخرشي على خليل " (وتأكد بدار الحرب ) يعني : أن كره‎ 
تزويج الحرة الكتابية في دار الحرب أشد من كره تزويجها في بلد الإسلام‎ 
لتركه ولده بها ولأنه لا يأمن من تربيته على دينها وأن تدس في قلبه ما يتمكن‎ 
)١( ." منه ولا تبالي باطلاع أبيه على ذلك‎ 
وقال الأنصاري " نكاح الكتابية - ذمية أو حربية - مكروه ؛لئلا تفتنه‎ 
أو ولده » ولكن نكاح الحربية أشد كراهة ؛ لأنها ليست تحت قهرنا » وللخوف‎ 
من استرقاق الولد حيث لم يعلم أنه ولد مسلم » ولما فيه من تكثير سواد أهل‎ 
)"( ." الحرب »ويؤخذ من هذين التعليلين كراهة نكاح المسلمة بدارهم أيضا‎ 
وفي فروع ابن مفلح مبينا من يجوز نكاحه من الكافرات "إلا حرة‎ 
وكرهه القاضي وشيخناء وأنه قول أكثر العلماءء‎ ٠ كتابية » والأولى تركه‎ 
)"(." كذبائحهم بلا حاجة» وقيل:تحرم حربية‎ 


القول الثاني : يحرم التزوج بالكتابية الحربية . 


ويروى عن ابن عباسءوإبراهيم النخعي» ورواية عند الحنابلة أنه 
حرام»وإليه يميل كثير من العلماء المعاصرين . () 


= فالمكروه كراهة تحريمية هو في ترك الواجب الثابت بدليل ظني ٠‏ أما ترك الواجب الثابت 
بدليل قطعي فيطلق عليه الفرض وتركه حرام › لكن الجمهور لا يفرقون بين الفرض 
والواجب » وبذلك يكون المكروه تحريما عند الحنفية حراما عند غيرهم . يراجع : شرح 
التلويح على التوضيح - مسعود بن عمر التفتازاني - ٠٠١١__۲١۲/۲‏ - مطبعة صبيح 
وأولاده » البحر الرائق - ابن نجيم - .٠١5/8‏ 

. ۲۲۷/۳ - شرح الخرشي على خليل‎ )١( 

0 أسنى المطالب شرح روض الطالب - .٠١۲/۳‏ 

(۳) الفروع لابن مفلح - ۲۰۷/١‏ . 

)٤(‏ انتهى الكثير من العلماء المعاصرين إلى حرمة التزوج باليهوديات › لا لأنها يهودية ولكن 
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١ 5 

روى أبو عبيد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:" لا تحل نساء 
أهل الكتاب إذا كانوا حربا'وتلا هذه الآية: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بال ولا 
باليوم الآخر )إلى قوله( وهم صاغرون ). 

قال الحكم : فحدثت به إبراهيم فأعجبه ". )١(‏ 

وفى الإنصاف "" وقيل : يحرم نكاح الحربية مطلقا . وقدمه في الرعاية 
الكبرى . وأطلقهما في البلغة » والمحرر » والحاوي الصغير . وقيل : يجوز 
في دار الإسلام لا في دار الحرب » وإن اضطر . وهو منصوص الإمام أحمد 
- رحمه الله - في غير رواية . واختيار ابن عقيل ".(") 


وجه القائلين بالكراهة : 


أولا : ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه دعا من 
تزوج بيهودية أو نصرانية أن يخلي سبيلها » لا على سبيل الحرمة بل على 
سبيل الكراهة » حيث راجع حذيفة عمر وقال له : أتزعم أنها حرام ؟ قال: 
ب (5) 

ثانيا : روي عن علي - رضي الله عنه - أنه كره نساء أهل الحرب 
من أهل الكتاب. () 

ثالثا : فتنة المسلم فى دينه بتعلقه بامرأة كافرة محاربة للمسلمين › 
ويكون لها القهر والغلبة عليه بحكم مقامه معها فى دارها » وحتى لو أقامت معه 
فى دار الإسلام فتكون الخشية أكثر على الوطن حيث يحتمل أن تمارس دورا 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص - ٠ ٠٥۸/١‏ تفسير القرطبي لقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات"- 
الموضع السابق . 

.١75/8- الإنصاف‎ )۲( 

(؟) سبق تخريج هذا الأثر . 

. 51/5 - أحكام القرآن للجصاص - الموضع السابق » المبسوط للسرخسي‎ )٤( 


http:/ / kotob.has.it 


5غ ١‏ 
مخابراتيا لصالح بلدها » أو تحمل زوجها على عدم الولاء لبلده » وهو مما حذر 
منه عمر بن الخطاب إذ يقول" إن فى نساء الأعاجم خلابة وخداعا وإني أخشى 
لي> ٠.‏ الى NI‏ 


رابعا : فتنة أولاده بتربيتهم على غير الإسلام حيث تدس في قلوبهم ما 
يتمكن منه ولا تبالي باطلاع أبيه على ذلك » فالأنظمة الحاكمة تساعدها على ما 


تفعل. 
ويمنع القول بالحرمة عموم قوله تعالى: ( والمحصنات من الذين أوتوا 


هذه الاية فى الذميات دون غيرهن . 
وجه القائلين بالتحريم : 


أولا : قوله تعالى: «إنمَا يبتكم اله عن النيين قتتَلوكم فى التي 
وَأْخْرَجُوكُم يِن دِينركم وَظَهَرُوا عن إِخْرَاجِكُم أن نَوَلْوَه 
2و ص هه ۳ 
هم الظلمون (©* [الممتحنة: 1] . 


وجه الدلالة : أن التزوج بامرأة من قوم يقاتلوننا » ويخرجوننا من 
ديارنا » ويظاهرون على إخراجنا هو تول لهؤلاء القوم » حيث تصبح الواحدة 
من نسائهم جزءا من أسرة المسلم 1 بل أخطر جزء فيه › وهذا منهي عنه : 


ثانيا: قوله تعالى: : لا جد قَوْما يُؤْيئُورت بالل وَآلْيَوَمِ 8 
د من خاد الله وَرَسُولَهُء ولو ڪانوا َابَاءَهَ 5 أبنَاءَهمٌ 7 إِحوانْهِم أ 
عَشِيرج» [المجادلة: ۲۲] وذلك دليل على حرمة التزوج من الحربيات الذين 
يحادون الله ورسوله والذين أمنوا ٠»‏ والنكاح يوجب المودة لقوله تعالى: : 
وغل بتكم مَوّدة وَرَحْمَةٌ » [الروم: ]"١‏ فأخبر أن النكاح سبب المودة › 
والرحمة ونحن منهيون عن مودة أهل الحرب » وقوله: «يوآذوت من حاد لله 
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¥ 
وَرَسُولهُ» إنما هو في أهل الحرب دون أهل الذمة ؛ لأنه لفظ مشتق من كونهم 
في حد ونحن في حد › وكذلك المشاقة وهو أن يكونوا في شق ونحن في شق › 
وهذه صفة أهل الحرب دون أهل الذمة » فيحرم نكاح الحربيات لذلك : 


ونوقش هذا الاستدلال بأن" الآية إنما اقتضت النهي عن الوداد › 
والتحاب » فأما نفس عقد النكاح فلم تتناوله الآية » وإن كان قد يصير سببا 
للمودة » والتحاب »› فنفس العقد ليس هو المودة ٠»‏ والتحاب إلا أنه يؤدي إلى 
ذلك ؛ ولذلك يكره تزوج المسلم منهن » لكن لا يسوغ كون هذه الاية مخصصة 
لعموم آية المائدة .() 

ويجاب عن ذلك : بأن تحريم الشرع لشيء يشمله وكافة أسبابه وطرقه 
الموصلة إليه »> وهي قاعدة شرعية معتبرة عند كافة الفقهاء » تعرف بسد 
الذرائع » سواء صرحوا بالعمل بها أم لم يصرحوا لكنهم كثيرا ما يستخدمونها 
وقد صرح بها الكاساني الحنفي فى البدائع فقال :" تحريم الشيء تحريم 
لأسبانه".(1) 

ثالثا : قوله تعالى: فوا ازيرت لا يُؤيئُوَ بل ولا الوم آل جر 
ولا 2 مَا حرم الله ورول لك ور د ¿ الق 2 الو ووا 
الكتئب حي يعَطوا الجرية عن د ي وهم صغروت @4 [التوبة: ۹] 

فدلت الآية كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما - بقتال من لم يدخل 
فى عقد الذمة » وهم أهل الحرب ٠»‏ فكيف يتزوجها المسلم ؟! بل ويكون فى 
تزوج المسلم من الحربيات تقصير من المسلم فى قتال قوم امرأته لما بينه 
وبينهم من مودة » وبذلك يؤدي التزوج بهن إلى محظور شرعي . 


(۲) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع - الكاساني - .٠۹۸/۲‏ 
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ونوقش هذا الاستدلال بأن قوله تعالى: ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ] لا تعلق له بجواز النكاح ولا فساده » ولو كان وجوب القتال علة 
لفساد النكاح لوجب أن لا يجوز نكاح نساء الخوارج وأهل البغي ؛ لقوله 
تعالى: [ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) الحجرات (1) 

فيتبين أنه لا تأثير لوجوب القتال في إفساد النكاح .() 

رابعا : ما رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه من الآثار المروية عن جمع 
من الصحابة والتابعين والدالة على حرمة التزوج بالكتابيات من أهل الحرب: 


: عن ابن عباس قال : لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا » قال‎ - ١ 
. الحكم : فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك‎ 

-١‏ عن أبي عياض قال : " نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب» فإن 
نساءهم وذبائحهم عليكم حرام". 

- عن الحكم قال :" إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته » 
أهل الحرب ". 

4- عن ابن جريج قالا : أخبرني أبو بكر بن عبد الله عن محمد بن عمرو 
الفزاري ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة وعن عمرو بن سليم الزرقي عن ابن المسيب وعن أبي النضر عن 
عروة بن الزبير أنهم قالوا : في المرأة من أهل الكتاب » إذا دخلت من 
أرض الحرب تدخل أرض العرب بأمان ٠‏ إن أظهرت السكون في أرض 
العرب » فلا بأس أن ينكحها المسلم » وإن لم يظهر ذلك إلا عند الخطبة لم 
تنكح" .() 


ه- عن أبي عياض قال" لا بأس بنكاح اليهوديات والنصرانيات إلا أهل 


. أحكام القرآن للجصاص - الموضع السابق‎ )١( 
. ۲۹۹/۳ - المصنف‎ )۲( 
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)١(." الحرب‎ 


ولا يمكن حمل هذه الآثار على الكراهة فهي صريحة فى الحرمة . 

خامسا : أنه غالبا ما يقيم الزوج مع زوجته » ومعهم أولادهم في 
دار الحرب فينشأ هؤلاء الأولاد على أخلاق أهل الحرب ووفق أنظمتهم » وذلك 

وعند الترمذي عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع 
فيهم القتل فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر لهم بنصف العقل › 
وقال : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . قالوا يا رسول الله : 
ولم ؟ قال : لا ترايا ناراهما " وعنده عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم قال : لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم 


فهو مثلهم "1.(") 


. ۲۹۷/۳ - المصنف‎ )١( 

(۲) الحديث رواه الترمذي - كتاب السير - باب ما جاء فى كراهية المقام بين أظهر المشركين - 
رقم )١11١4(‏ › والنسائي - كتاب القسامة - باب القود بغير حديدة - رقم )5728٠١(‏ » وأبو 
داود - كتاب الجهاد - باب النهي عن قتل المعتصم بالسجود حرقم .)١١115(‏ وفى الباب: 
عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ من جامع المشرك وسكن 
عة فو روآ ولرد ورعن ما قال مك رول لضان" الله غا ون 
يقول : [ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلسع الشمس من 
مغربها ) رواه أحمد وأبو داود ) . وعن عبد الله بن السعدي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو ) رواه أحمد والنسائي ) . 
وقد قسم الفقهاء الناس في شأن الهجرة من دار الحرب إلى ثلاثة أضرب :أ من تجسب 
عليه الهجرة » وهو من يقدر عليها » ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام في دار الحرب › وإن 
كانت أنثى لا تجد محرما » إن كانت تأمن على نفسها في الطريق » أو كان خوف الطريق 
أقل من خوف المقام في دار الحرب . لقوله تعالى: : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي - 
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وحتى لو كان الزوج يقيم مع زوجته فى دار عهد أو دار إسلام » وهي 
على دينها » فيخشى على الأولاد وعلى الزوج من التأثر بها » خاصة أن 
الأولاد يلازمونها أكثر من أبيهم وفى ذلك فتنة لهم . 

ترجيح : مع أن متمسك الجمهور الأقوى هو عموم آية المائدة » ولم 
يوجد نص فى قوتها يخصصها » لكن ما يترتب على نكاح الحربية من مفاسد 
ليست ظنية بل يقينية مرئية ومسموعة - سواء تعلقت هذه المفاسد بالزوج 
وأولاده » أو تعلقت بالمجتمع المسلم - يؤدي إلى القول بحرمة هذا النكاح › 
درءا لهذه المفسدة وحسما لها . 


وقد حرم الشرع الجمع بين الأختين فى النكاح بنص القرآن » وحرم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمع بين المرأة وعمتها » والمرأة وخالتها 
درءا لمفسدة تقطيع الأرحام » وإثارة الضغينة بين الأرحام > وفى زواج المسلم 
من الحربية مفسدة أشد من مفسدة تقطيع الأرحام » فلا مفسدة أشد من مفسدة 
الارتداد عن الدين سلوكا وعبادة » وتنشئة الأولاد تنشئة غير إسلامية » والتآمر 
على سلامة وأمن المجتمع المسلم . قال تعالى: وَآلْفِتَتَهُ كبر مِنَ الْمَتلٍِ4 


= أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ) . وفي الآية وعيد شديد » والوعيد 
الشديد لا يكون إلا في ارتكاب المحرم وترك الوأجب . ولحديث : [ أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى ناراهما ) وحديث : ( لا تنقطع الهجرة ما دام العدو 
يقاتل ) أما حديث : [ لا هجرة بعد الفتح ) فمعناه لا هجرة من مكة بعد فتحها » لصيرورة 
مكة دار إسلام إلى يوم القيامة إن شاء الله . ب من لا هجرة عليه : وهو من يعجز عنهاء 
إما لمرض ٠‏ أو إكراه على الإقامة في دار الكفر » أو ضعف كالنساء » والولدان . لقوله 
تعالى: : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيلا 1 . ج - من تستحب له الهجرة › ولا تجب عليه » وهو : من يقدر على الهجرة 
ويتمكن من إظهار دينه في دار الحرب › فهذا يستحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد » وتكثير 
المسلمين. 
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[البقرة: ]۲٠۷‏ والفتنة هنا : فتنة الكفار المسلمين عن دينهم »> وصدهم عن 
الإسلام » وغالبا ما يؤدي زواج المسلم من الكتابية الحربية إلى ذلك . 


وما ذكره القائلون بالكراهة من أوجه معقولة لقولهم من كون هذا النكاح 
يفتن المسلم فى دينه حيث يتعلق المسلم بامرأة كافرة حربية » وفتنة أولاده 
بتخلقهم بأخلاق الكفر ودسها الكفر فى قلوبهم » هذا لا يكون سببه مكروها 
شرعا بل يكون حراما وإتما مبينا . 

وقد يعتذر لمن قالوا بالكراهة أنهم قالوا بذلك فى وقت أعز الله فيه 
الأمة وكان لها سلطان وغلبة » وكان يخشى بأسها » وبالتالي لا يخشى على 
أفرادها من أن يستذلوا » أو يجندوا ضد بلادهم » لأن الأضعف هو الذي يتأثر 
بالأقوى » وأيضا لعدم تحقق المخاوف التى أبدوها ولكنها كانت مجرد خشية » 
أما الآن وقد تغيرت الأحوال وأصبح للدول غير الإسلامية الغلبة والسلطان 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا » ولم يعد الخشية من الفتنة أوالخوف على المجتمع 
المسلم أو الأجيال المسلمة القادمة أمرا مظنونا بل مقطوع به يقينا » فقد أسفروا 
عن أهدافهم وخططهم » ومارسوا على الأمة نوعا من الوصاية الفكرية › 
بالمواقيق. :و الما هدات. +« المتظلماظة: .و الو ترات .وخازيوها .حوبا اة 
وفكرية » واقتصادية » وعسكرية . 

وتجلت هذه الحرب فى العصر الحديث من الطعن فى عقيدة المسلمين 
ودينهم ونعتهم بأقذع النعوت والأوصاف » وليس هذا من قبل عامة الأفراد بل 
من قادتهم السياسيين والدينيين » وكذا إشاعة الرذيلة والانحرافات الفكرية 
والخلقية » باسم حقوق الإنسان » وحرية المرأة بل وتقام مؤتمرات وتعقد اتفاقات 
لمثل هذه الأغراض » ويحاكم المسلمون على عدم التزامهم بمثل ذلك » فضلا 
عن الحصار الاقتصادي والتكنولوجي المفروض عليهم » فهم لا يريدون 
للمسلمين إلا أن يكونوا سوقا لتصريف منتجاتهم » وأخيرا سلب الممتلكات › 
وهدم البيوت » وهتك الأعراض » والتشريد مثل ما يحدث فى البلقان › 


http:/ / kotob.has.it 


oY 


وكوسوفا » » وكشمير ٠»‏ وما يفعله اليهود بالمسلمين الفلسطينيين من قتل 
وتشريد وترويع وحصار » ولم يرحموا امرأة ولا عجوزاء ولا طفلا » ولا 
أسيرا مستسلما » ولا مدنيا لا يقاتل » هذا وغيره خير دليل من الواقع على 
وحوري حتاطفة الجا رين ا نكاها وب 


وبذا يكون القول بالحرمة أولى لما تقدم . 
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المبحث الخامس 
توافر أركان وشروط عقد النكاح 


عقد النكاح من حيث وجوب توافر أركانه وشرائطه المعتبرة لا يختلف 
من عقد على امرأة مسلمة أو امرأة كتابية » وإذا تخلف ركن من أركانه() أو 
شرط من الشروط المتفق عليها (), فإن العقد يكون باطلا منعدم الآثار إلا ما 
تحتمه الضرورة من ترتيب بعض الاثارء فضلا عن حرمته الشرعية . 


وقد اختلف الفقهاء فى حصر هذه الأركان والشروط » ووقع خلاف 
بينهم فى تكييف بعضها ء فقد يسمي البعض أمرا ركنا » ويسميه الآخرون 
شرطا › وقد تتعدد الشروط فهناك شروط انعقاد إذا تخلفت بطل العقد » وشروط 
نفاذ إذا تخلفت كان العقد موقوفا > وشروط لزوم وهو ما يتوقف عليه استمرار 
النكاح )"(٠‏ 


)١(‏ الركن فى اللغة : جانب الشيء الأقوى › فيكون عينه » وأركان كل شيء : جوانبه القوية 
التى يستند إليها ويقوم بها . واصطلاحا : ما لاوجود لذلك الشيء إلا به » وقيل : الجزء 
الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث يتوقف تقومها عليه . 

(؟) الشرط فى اللغة : العلامة » وفى الاصطلاح : ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته » وهو ما يتوقف عليه وجود الشيء وليس منه › وهو بذلك يختلف عن 
الركن حيث إن الركن ما يكون داخلا فى ماهية الشيء . الكوكب المنير .٠٤١‏ 

(۳) هذا تقسيم الحنفية للشروط › ويترتب على تخلف شروط الانعقاد بطلان النكاح وانعدام أثره 
وهي الشروط المتعلقة بالعقد فيشترط فى الصيغة أن تكون بلفظ يدل على انعقاده حالا » وأن 
يسمع كل من العاقدين كلام الآخر › واتحاد مجلس العقد » وحضور شاهدين »وأن يكون 
العاقدان أهلا للتصرف من عقل وتمييز » وأن يكونا خاليين من الموانع الشرعية. 
أما شروط النفاذ فهي أن يعقد العقد من له صفة شرعية فخرج الفضولي › فإذا عقده من 
ليست له صفة كان العقد موقوفا على إجازة من له الحق ءفإن لم يجز وقع العقد باطلا . 
وشرط اللزوم : خلو الزوجين من العيوب التى تدعو إلى النفرة وبالتالي فسخ العقد. 
أما جمهور الفقهاء فعندهم شروط صحة للعقد فقط إذا تخلفت بطل العقد . 
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وهناك قدر متفق عليه فيما بينهم من الأركان والشرائط دلت عليه‎ 
. نصوص شرعية معتبرة ولم يخالف فيه أحد‎ 
قال الزيلعي " وشرطه نوعان : عام » وخاص .' فالأول : المحل‎ 
: القابل ¢ والأهلية من العقل والبلوعغ والحرية › والخاص:الإشهاد. وركنه‎ 
)"( الإيجاب والقبول”‎ 


وقال المواق "أركان النكاح:الصيغة » والولي » والزوج » والزوجة 
والصداق 7" وعندهم الشهادة شرط لصحة الدخول لا لانعقاد العقد . 


وقال سليمان الجمل 7 أركانه خمسة : روج » وزوجة › وولي › 


وشاهدان CE‏ صيغة )4( 
وفى الكشاف " وأركانه ثلاثة : أحدها : الزوجان الخاليان من الموانع 


)١(‏ المراد بالشرط العام فى قول الزيلعي أنه مشترط فى جميع العقود » فكل عقد يشترط فيه محل 
قابل لتحقيق أحكام العقد فيه » ويختلف من عقد لآخر » فالمحل القابل للبيع أي يصلح لنقل 
ملكية المبيع من البائع إلى المشتري › والمحل القابل فى النكاح : أي زوج وزوجة خاليان 
من الموانع الشرعية . 
أما الشرط الخاص فهو خاص بعقد النكاح فقط حيث يشترط لصحة النكاح : الإشهاد ولا 
يشترط فى غيره . 

(۲) تبيين الحقائق - 10/7 . وقد علق الكمال على ما ذكره الزيلعي من أركان وشروط فقال : 
( شرطه الخاص به : سماع اثنين بوصف خاص يذكر » والزيلعي أطلق الإشهاد ) » وأمسا 
المحلية فمن الشروط العامة » وتختلف بحسب الأشياء والأحكام كمحلية البيع للبيع والأنشى 
للنكاح . الأمر الخامس : شرطه الذي لا يخصه : الأهلية بالعقل والبلوغ › ( والزيلعي 
أضاف الحرية ) وينبغي أن يراد في الولي لا في الزوج والزوجة ولا في متولي العقد » فإن 
تزويج الصغير والصغيرة جائز » وتوكيل الصبي الذي يعقل العقد ويقصده جائز عندنا في 
البيع» فصحته هنا أولى لأنه محض سفيرءوأما الحرية فشرط النفاذ بلا إذن أحد.فتح القدير - 
85/9 . 

(۳) التاج والإكليل - 44/5 » شرح الخرشي ؟/177١.‏ 

.٠١۳/٤ - حاشية الجمل على شرح المنهج - سليمان الجمل‎ )٤( 
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الآتية في باب محرمات النكاح ٠‏ والثاني :الإيجاب . الثالث : القبول" ويقول: 
'"وشروطه خمسة : أحدها : تعيين الزوجين ...الثاني : رضاهما أو من يقوم 
مقامهما ..... الثالث : الولي > فلا يصح نكاح إلا بولي ... الرابع : الشهادة 
على النكاح ..... الخامس : الخلو من الموانع .. ". () 


وتحت كل ركن وشرط من هذه الشروط شروط أخرى يجب مراعاتها 
لانعقاد العقد صحيحا > وترتيب كافة آثاره الشرعية 5 


ويلاحظ اختلاف العلماء فى أركان وشروط النكاح فى الجملة مع 
اتفاقهم على قدر منها فاتفقوا على : أصل الصيغة » والزوج والزوجة الخاليان 
من الموانع الشرعية » والشهادة فى الجملة » فهي شرط صحة للعقد عند 
الجمهور » وشرط صحة للدخول عند المالكية » وكذا الصداق عندهم . 


وخالف الحنفية الجمهور فلم يعتبروا الولي ركنا ولا شرطا فى نكاح 
البالغة العاقلة » كما أجازوا شهادة غير المسلمين - رجلين أو رجل وامرأتين - 
إذا كانت الزوجة ذمية > كما يوجد خلاف فى تفصيلات كل ركن وشرط. 


والأصل أن يستوفي المسلم كافة ما يتعلق بأركان النكاح وشرائطه ما 
اتفقوا عليه أو ما اختلفوا فيه لتعلق النكاح بالأبضاع التى يتحوط فيها الشارع 
أكثر من تحوطه فى الأموال » سواء أتزوج المسلم مسلمة أم تزوج بكتابية » ولا 
يتجاوز الحد الأدنى المتفق عليه بين الفقهاء لصحة العقد إجماعا . 


الزواج المدني : 
وقد شاع بين المسلمين في الغرب ظاهرة ما يسمى بالزواج المدني 7 
)١(‏ كشاف القناع - 77/5 وما بعدها . 


إنشائه وانحلاله وأحكامه إلى القوانين المدنية تمييزا له عن النكاح الكنسي الذي يجري في = 
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تأسيا بما يفعله غير المسلمين هناك » حيث يخضع عقد الزواج بين الطرفين‎ 
للشروط الإرادية بين الطرفين دون مراعاة لما اشترطه الشارع › وغالبا لا‎ 
ينطبق عليه مسمى عقد نكاح بالمفهوم الشرعي لعقد النكاح » بل يذهب مريد‎ 
الزواج وخطيبته في دائرة الأحوال الشخصية أو الجهة المعنية بهذا الأمر‎ 
يعربان فيه عن رغبتهما بالزواج » وبعد التحري والتثبت من الأوراق الرسمية‎ 
التي يطلبها الموظف يعقد العقد وكأنه يسجل عقد شراء بيت أو سيارة›‎ 
› والموظف في كثير من الأحيان لا يراعي الشروط الشرعية » ولا أركان العقد‎ 
ولا خلو الزوجين من الموانع وإنما يعقده على حسب القوانين والأنظمة واللوائح‎ 
في هذا البلد » ومثل هذه العقود إن لم تشتمل على كافة الأركان والشرائط‎ 
المعتبرة شرعا والتي تمثل الحد الأدنى مما اتفق عليه الفقهاء لصحة العقد‎ 
شرعاء وكذا إن اشتملت على شروط منهي عنها شرعا فهي عقود باطلة‎ 


= الكنيسة وبمباركة من رجالها » والتزاما بما يقررونه من ضوابط وشروط › وقد ثار رجال 
الكنيسة في وجه هذا الزواج المسمى بالزواج المدني › وجرموه ء وأخيرا انتهوا إلى صيغة 
توفيقية بأن يعقد الزواج مدنيا أولا ثم يعقد كنسيا بعد ذلك . 

وقد لجأ الغرب إلى صيغة الزواج المدني هربا من القيود التي كانت تضعها الكنيسة في 
مواجهة المتزوجين › لكن في النهاية رضخت لرغبات المتزوجين › حتى باركت كثير من 
الكنائس زواج المثليين » والشواذ . 

انظر : الزواج الإسلامي في مواجهة التحديات د . محمد على ضناوي - موقع الشبكة 
الإسلامية على الإنترنت . 
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المبحث السادس 
خلو العقد من الشروط الفاسدة والمنهى عنها 

كثيرا ما يقوم الطرفان - الرجل والمرأة - باشتراط شروط في العقد 
تهدف إلى تحقيق مصالحهما من هذا النكاح » وبعض هذه الشروط هي جزء من 
نظام الأحوال الشخصية للأسرة الغربية منبثقة من فلسفتهم » ويجب على الزوج 
أن يخضع لها » ومن أكثر ما يشترط في العقود : 

- أن يشترط عليها أو تشترط عليه طلاقها بمجرد حصوله على 
الجنسية » أو استكمال دراسته » وغالبا ما يكون النكاح في مثل هذه الحالة 
صوريا يكتفى فيه بتقديم الأوراق المثبتة للزوجية للجهات المعنية حتى يحصل 
على الإقامة » وهو من أكثر الشروط وقوعا وسط الجاليات المسلمة المقيمة في 
بلاد الغرب . 

- اشتراطها ممارسة شعائر دينها . 

- اشتواطها 'حرية التتقل وفضادقة من تشناء:: 

- اشتراطها حضانة أطفالها عند طلاق الزوج لها . 

- اشتراطها تملك نصف دخل الزوج عند الطلاق . 

هي أهم الشروط التى وقفت عليها والمقترنة بعقد النكاح على 

الكتابية والأكثر وقوعا . وإن كان هناك شروط أخرى تفرضها الأنظمة كشرط 
عدم التزوج بأخرى »› وهو مختلف فيه بين الفقهاء فهناك من يجيز للمرأة ذلك 
وهناك من يمنعه » وقد سارت معظم أنظمة الأسرة في البلاد العربية والإسلامية 

ونتناول ما ذكرناه من شروط كل شرط في مسألة مستقلة بعد بيان أثر 
اقتران العقد بالشروط عند الفقهاء وذلك في تمهيد للمبحث . 
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أثر اقتران عقد النكاح بالشروط : 
يقسم الفقهاء الشروط المقترنة بالعقد في الجملة إلى ثلاثة أقسام © : 


القسم الأول: الشروط الصحيحة التى يلزم الوفاء بها وهي :كل شرط 
يوافق مقتضى العقد » » ويؤكد مقتضاه » أو يقوم الدليل على وجوب الوفاء به 
فهو شرط صحيح يلزم الوفاء به 


القسم الثاني : وهي الشروط الفاسدة التى لا تؤثر على عقد النكاح › 
لكن لا يلزم الوفاء بها » وهي: كل شرط لا يكون من مقتضى العقد » ولا مؤكدا 
لمقتضاه » ولم يقم دليل من الشارع على وجوب الوفاء به لكنها تعود لمعنى 
زائد عن العقد .وهذا عند الحنفية » والمالكية » والشافعية » أما الحنابلة فعندهم 
أن ما يفسد من الشروط ويصح معه العقد هو كل شرط ورد فيه نهي الشارع أو 


فوجه الخلاف بين الجمهور والحنابلة أن الجمهور يرون أنه ما لم يقم 
دليل على إقرار الشرط من الشارع أو لم يكن موافقا لمقتضى العقد ولو ثبت 
بالقياس أو لم يكن مؤكدا له أو لم يثبت دليل شرعي على. صحة الشرط فهو 
فاسد » فصحة الشرط عندهم هي التى تحتاج إلى دليل يثبت الإلزام » أما 
الحنابلة فعندهم كل شرط صحيح لازم ما لم يكن ثمت نص يثبت البطلان . 


القسم الثالث : ما يبطل النكاح من الشروط وهو كل شرط ينافي 
مقتضى العقد ويناقض مقصوده ويرجع إلى معنى في العقد متعلق بأركانه . 


وسواء أكان أثر الشرط الفاسد على العقد البطلان أم أن الشرط يسقط 
ولم يؤثر في العقد فاشتراطه باطل ومحرم شرعا وقد صاغ الفقهاء قاعدة في 


.١18١  ةرهز الأحوال الشخصية - الشيخ محمد أبو‎ )١( 
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ذلك فقالوا :" تعاطي العقود الفاسدة حرام 2 
ونتناول الشروط السابق ذكرها بشيء من التفصيل كل شرط في مسألة: 
المسألة الأولى : اشتراط الطلاق في العقد بعد مدة من النكاح 


وهذا الشرط من أكثر الشروط وقوعا وسط الجاليات المسلمة المقيمة 
في بلاد الغرب » حيث يعقد الزوج النكاح » ويشترط هو أو تشترط الزوجة أن 
يطلقها بعد حصوله على غرضه أو انتهاء مدة إقامته » وغالبا ما يكون الزواج 
صوريا إذ لا دخول › ولا رغبة في الزواج لا منه ولا منها » ولكنه يسجل في 
وثائق رسمية لتقديمها للجهات المختصة للحصول على إقامة نظامية » أو 
الجنسية » وقد نشطت مافيا هذا النوع من النكاح وسط الجاليات المسلمة فتيسر 
للأجنبي مثل هذه الأنكحة بمقابل . 


وقد اتفق الفقهاء على فساد هذا الشرط وأنه لا يجوز اشتراطه من قبل 
الطرفين ٠»‏ لمنافاته مقصود عقد النكاح ومقتضاه حيث يجب أن يقع النكاح على 
التأبيد » لكنهم اختلفوا في أثر هذا الشرط على صحة النكاح ثلاثة أقوال : 

الأول : يَبْطل هذا الشرط النكاح » وهو المذهب عند الحنابلة والأظهر 

قال ابن قدامة :"ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه » لم ينعقد 


سواء كان معلوما أو مجهولاءمثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو 
اھا 


وقال الرملي :"وإن أخل الشرط بمقصود النكاح الأصلي كشرط ولي 


.۲۸۷ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
.٠١۷/۷ - المغني‎ )۲( 
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الزوجة على الزوج أن لا يطأها مطلقا أو في نحو نهار وهي محتملة له أو أن 
لا يستمتع بها أو شرط الولي أو الزوج أن يطلقها بعد زمن معين أو لا بطل 
النكاح للإخلال المذكور " () . 

الثاني : يبطل الشرط ويصح العقد » وعلى هذا فلا يلزمه الوفاء به 
لفساده » وهو قول الحنفية » والثاني عند الشافعية . 

قال المرغيناني" إذا شرط وقت العقد أن يطلقها بعد شهر فإن النكاح 
صحيح والشرط باطل7") 

ونقل الخطيب عن البلقيني صحة النكاح وبطلان الشرط .27) 


الثالث : التفرقة بين ما إذا اطلع على الشرط قبل الدخول أو بعده فإذا 
قول المالكية . 


قال الحطاب : 'وألغي الشرط المناقض فلا يعمل بمقتضاه غير أنه إذا 
اطلع على هذا النكاح قبل البناء فسخ وجوبا يريد بطلاق ؛ لأنه مختلف فيه وإن 
بادر الزوج ودخل مضى النكاح وسقط الشرط قال ابن عرفة عن ابن رشد : 
اتفقوا إن بنى بشرط أن لا نفقة لها على ثبوت النكاح وسقوط الشرط انتهى .(4) 


المتعة . 


ووجه القول الثاني : أن النكاح وقع مطلقا » وإنما شرط على نفسه 


1 6 اتاج للرملى ء٠‏ 
(۲) العناية شرح الهداية - .۲٤۹/۳‏ 

)"( معني المحتاج YY‘‏ 
5( 
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شرطا ء وذلك لا يؤثر فيه » كما لو شرط أن لا يتزوج عليها » ولا يسافر بها ". 


وقد رد الحنفية على إشكال مفترض وهو قولهم ببطلان النكاح في 
المتعة وقولهم بصحة النكاح وبطلان الشرط في هذه الصورة » فقال 
المرغيناني:" استشكل هذه المسألة بما إذا شرط وقت العقد أن يطلقها بعد شهر 
فإن النكاح صحيح والشرط باطل ٠‏ ولا فرق بينها وبين ما نحن فيه . وأجيب 
بأن الفرق بينهما ظاهر لأن الطلاق قاطع للنكاح فاشتراطه بعد شهر لينقطع به 
النكاح صحيحا والشرط باطلا . 

وأما صورة النزاع فالشرط إنما هو في النكاح لا في قاطعه » ولهذا لو 
صح التوقيت لم يكن بينهما بعد مضي المدة عقد كما في الإجارة ". )١(‏ 

أما المالكية فإنهم لمراعاتهم الخلاف فيما اختلف فيه بين الفقهاء › 
ومراعاتهم لأثر الدخول يصححون العقد إذا حدث دخول أما قبله فليس من أثر 
يراعى فيسقط الشرط والنكاح جريا على قاعدتهم . 

ويظهر لي أنه لا فرق بين أن يقول لها : أتزوجك لمدة شهر أو عام » 
وبين أن يقول لها : أتزوجك على أني أطلقك بعد شهر أو عام » وقياس الشافعية 
والحنابلة مستقيم » إضافة إلى أن هذا شرط ينافي مقتضى العقد ويعود إلى معنى 
فيه فالعقد يفيد التأبيد وهذا شرط يناقضه فأشبه المتعة . 

ولو أضفنا إلى ما تقدم ما يقوم بعض المسلمين في أوروبا من الزواج 
بالفتيات الأوروبيات في المحاكم المدنية لا بقصد إنشاء حياة زوجية صحيحة 
وإنما زواج مدني صوري تقدم أوراقه للجهات المعنية بهدف الحصول على 
الإقامة وتغرى هذه الفتيات ببعض المال » وبعضهن يحترف مثل هذا العمل 
حتى لكأنك تجد شابا في العشرينات من عمره يعقد على امرأة في الستين ولا 
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أثر لهذا العقد » وربما لا تعرفه ولا يعرفها وإنما يجري الأمر عن طريق 
السماسرة » وتكون المرأة حرة في معاشرتها غيره من الرجال . 
وما تقدم - إن حدث - يضيف وجها آخر للقول بالحرمة حيث إن عقد 
النكاح ولو كان فاسدا فإنه يرتب آثارا شرعية بين الزوجين ولا تنفصم الرابطة 
إلا بطلاق أو فسخ » وتصبح المرأة فيه فراشا للرجل » حتى ولو جاءت بولد 
زنى لنسب إليه » والإسلام لا يعترف بصورية عقد النكاح . 


المسألة الثانية : اشتراط شرب الخمر وأكل الخنزير وممارسة 
طقوس العبادة . 


يتوقف القول في هذا الشرط على حكم شرب الكتابية للخمر » وأكلها 
للخنزير وممارستها طقوس عبادتها . 


جاء في البحر الرائق :" للمسلم منع الذمية إذا تزوجها من الخروج إلى 
الكنائس والبيع وليس له إجبارها على الغسل من الحيض والجنابة وفي الخانية 
من فصل الجزية من السير : مسلم له امرأة ذمية ليس له أن يمنعها من شرب 
الخمر ؛ لأن شرب الخمر حلال عندها وله أن يمنعها عن اتخاذ الخمر في 
المنزل ١‏ ه . وهو مشكل ؛ لأنه وإن كان حلالا عندها لكن رائحتها تضره 
فله منعها كمنع المسلمة من أكل الثوم والبصل ٠‏ ولذا قال الكركي في الفيض 
قبيل باب التيمم : إن المسلم له أن يمنع زوجته الذمية من شرب الخمر كالمسلمة 
لو أكلت الثوم والبصل وكان زوجها يكره ذلك › له أن يمنعها | ه . وهذا هو 
الحق كما لا يخفى ". () 


وجاء في المدونة :" قال مالك : ليس للرجل أن يمنع امرأته النصرانية 


.١١1/5 البحر الرائق‎ )١( 
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من أكل الخنزير وشرب الخمر والذهاب إلى الكنائس إذا كانت نصرانية " .(. 


وقال .الشافعي في الأم :" وله منعها من .الكنيسة والخروج إلى الأعياد 
وغير ذلك مما تريد الخروج إليه إذا كان له منع المسلمة إتيان المسجد وهو حق 
كان له في النصرانية منع إتيان الكنيسة لأئه باطل ٠‏ وله منعها شرب الخمر 
لأنه يذهب عقلها ومنعها أكل لحم الخنزير إذا كان يتقذر به ومنعها أكل ما حل 
إذا تأذى بريحه من ثوم وبصل إذا لم تكن بها ضرورة إلى أكله وإن قدر ذلك 
من حلال لا يوجد ريحه لم يكن له منعها إياه وكذلك لا يكون له منعها لبس ما 
شاءت من الثياب ما لم تلبس جلد ميتة أو ثوبا منتنا يؤذيه ريحهما فيمنعها 
متهي 7 


ولا أظن أن الشافعي يجيز للرجل أن يرضى لامرأته الكتابية أن ترتدي 
ثيابا غير لائقة كما هو الحاصل عندهم ولكن المراد أن تلبس ما تشاء من 
الأصناف على أن تكون لائقة ؛ لأن اللباس له شقان : الأول : حق الشرع في 
أن يستر المسلم أو المسلمة عورته حسب ما حددها الشرع » والثاني حق الرجل 
المسلم في أن يغار على امرأته - مسلمة أو كتابية - فيمنعها من ارتداء ما تقبح 
به ويعرضها للنظرات المحرمة . 


وقال الرحيباني الحنبلي :'وتمنع ذمية من دخول بيعة وكنيسة فلا تخرج 
إلا بإذن الزوج ومن تناول محرم وشرب ما يسكرها؛ لأنه محرم عليها ولا تمنع 
مها لوال ن يفون .ها رھ نضا > ۷او كله فى ا کا ف 
إباحة يسير النبيذ فلا يمنعها منه » وله إجبارها على غسل فمها منه ومن سائر 
النجاسات كما تقدم ؛ لأنه يمنع من القبلة .ولا يكره ذمية على إفساد صوم 
وصلاة بوطء أو غيره ؛ لأنه يضر بها و لا تكره على إفساد سبت بوطء أو 


.١١9/؟ المدونة‎ )١( 
.. الأم ب ه/9‎ )۲( 
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غيره لبقاء تحريمه عليهم ". (') 


ويلاحظ من أقوال الفقهاء أنهم متفقون على أنها لاتمنع من شيء مباح 
في عقيدتها إلا إذا تسبب في إيذاء أو ضرر بالزوج أو الأولاد » كما أن من قال 
بمنعها من الذهاب إلى دور عبادتها إنما بناه على أن للزوج أن يمنع المسلمة 
من الذهاب إلى المسجد » ولذا قيده الحنابلة بما إذا كان بغير إذن الزوج . 


وإذا كان من حق الزوجة غير المسلمة أن تمارس طقوس عبادتها › 
وتذهب إلى دور عبادتها » ولا تمنع من شيء مباح في دينها لكن كل هذا كما 
أسلفنا يجب أن يقيد بألا يضر بالزوج أو يكون له مردود سلبي على تربية 
الأولاد كأن تأتي بكتب عقيدتها وتقرئه لأولادها ٠‏ أو تأخذهم معها إلى دور 
عبادتها » أو تلقنهم مبادئها . 


المسألة الثالثة: اشتراط حرية التنقل ومصادقة من تشاء . 


يدين الكثيرون من الغرب بمفهوم للحرية يحطم كل قيود الدين 
والأخلاق والأعراف والتقاليد » ولا توجد أي خطوط حمراء في مجال السلوك 
والأخلاق تمنع الرجل أو المرأة من فعل ما يريدانه . 


وكثيرا ما تكون المرأة متزوجة ومع ذلك فمن حقها أن تقضي أجازتها 
الأسبوعية في المكان الذي تريده ولها الحق ألا تصحب معها زوجها › كما لها 
مصادقة من تشاء وتأتي به إلى بيت الزوجية » ولها أن تمتنع عن زوجها إذا 
أرادها 0( 


. ۲٠٤/٥ مطالب أولي النهى‎ )١( 
حدث أن اتصل شاب ألماني أسلم حديثا بأحد الدعاة وأخبره أن زوجته اتخذت عشيقا‎ )۲( 
= وأحضرته إلى بيته بمرأى من أولادهما » ولما أراد العشيق معاشرتها داخل البيت غضب‎ 
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فهل للمسلم أن يقبل زواجا تعطى المرأة فيه هذا الحق ؟ وهو حق 
تمنحه للمرأة الأنظمة والأعراف السارية ولا يحق للزوج أن يمنعها منه . 


في الحقيقة لا يوجد مسوغ شرعي أو أخلاقي يبيح هذا الأمرء» مهما 
كانت الأسباب الداعية لمثل هذا الزواج . 


ر ن الا اة الروجين أهدهنا بالآخر بلا سرن ولا ضرار: 
وحث على المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان » والمرأة لا تكون إلا 
لزوج واحد يملك عليها حق الطاعة في معروف › وتسليم نفسها إليه خالصة › 
وألا تأذن في بيته بالدخول لمن يكره الزوج دخوله وقد ورد عن أبي هريرة 
- رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: (لا 
يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن في بيته إلا بإذنه].(") 


ولا يجوز لها أن تمنع نفسها منه » روى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : 
"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى 


تصبح ". () 


> الزوج وهجم على العشيق وتضاربا » وجاءت الشرطة وقص الزوج الخبر مبينا سبب 
تضاربهما » وطلب إخراج العشيق من بيته » فقال له الشرطي : لا نستطيع أن نفعل لك شيئا 
فهذا ضيف امرأتك ولا نستطيع إخراجه » وغادرت الشرطة البيت وخلا العشيق بعشيقته 
والزوج حائر لا يدري ماذا يفعل فلا يحق له ضرب امرأته ؛لأنه اعتداء على إنسانيتها في 
نظر القانون ولا منعها من معاشرته لأنه محض حريتها الشخصية ولا ضرب العشيق لأنه 
ضيف امرأته فما عليه إلا أن يترك البيت ويطلب الطلاق أو يبقى في البيت ويصابر ذله 
ومهانته . أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في بلاد الغرب  .٤۹۷‏ 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه - رقم 
65 . 

(۲) صحيح البخاري - كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - رقم ۲۲۴۲۷ » صحيح مسلم - 
كتاب النكاح - باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها - رقم .۱۷۲١‏ 
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ولا يجوز لها أن تهجر فراش زوجها » روى البخاري عن أبي هريرة 

قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :"إذا باتت المرأة مهاجرة فراش 
زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع '". الى 


والرجل الذي يقبل زواجا ت تشتو كل المورأة :فيه أن تيت حيبت ضا هو 
رجل ديوث فعند أحمد وغيره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال : ثلاثة قد قد حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمرء والعاق » 
والديوث الذي يقر في أهله الخبث ". ( 


ويقابل الحقوق الواجبة على الزوجة حقوق واجبة لها على زوجها . 
وهي حقوق متوازنة متكاملة لا تسمح لطرف أن يضار الآخر بل إن الشرع 
شدد أكثر في حقوق النساء لضعفهن وقلة حيلتهن . 


وبناء على ما تقدم فإن .مثل هذا الشرط مناقض لمقصود عقد النكاح 
ومقتضاه » وقد نهى عنها الشارع » ويبطل به عقد النكاح إن اشترط فيه ».وقد 
نص كثير من الفقهاء على بطلان العقد والشرط في اشتراط شروط أقل من مثل 
هذا الشرط كاشتراط المرأة طلاق ضرتها » واشتراط التحليل ؛ وذلك لأنها 
شروط مخالفة للشرع وليست في كتاب الله فتكون باطلة . 


واشتراط المرأة أن تبيت حيث شاءت وأن تصادق من تشاء لأشد جرما 
وشناعة ومناقضة لمقصود النكاح ومنافاة لمقتضاأه من الشروط السابق ذكرها 
وعلى المسلم إذا أراد أن ينكح من هؤلاء الكتابيات فليعلمها هذه الأحكام 
حتى لا يصطدم بعد ذلك ويكون بين نار الفراق وفيه ما فيه وبين نار المعاشرة 


.01154 صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها - رقم‎ )١( 
.01745 مسند الإمام أحمد - مسند المكثرين من الصحابة - مسند عبد الله بن عمر - رقم‎ )1١( 
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وهي أشد بؤسا ومهانة » ويشترط عليها في العقد الالتزام بما ورد في الشرع 
من أحكام الخروج من البيت » ومصادقة الغير حتى تكون على بينة. 


المسألة الرابعة : اشتراطها حضانة أطفالها عند طلاق الزوج لها 


أثبت الشرع الحضانة للم بشروط معتبرة حقها في حضانة أولادها 
الصغار » وأنها أولى بذلك من الأب › لما جبلت عليه الأم من الحنان والعطف 
والشفقة وهو ما يحتاجه الطفل في سنواته الأولى » وفي الحديث عند أحمد 
واس اود عن عند اتسين عمرو بن العاص أن امرأة قالت : يا رسول الله إن 
ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني 
وأراد أن ينتزعه مني» فقال لها رسول الله - صلى الل عليه وسلم - أنت أحق 
به ما لم تنكحي". 7" 


وقد يستشكل على ثبوت هذا الحق للأم بإطلاق خاصة إذا كانت يهودية 
أو نصرانية وانفصلت عن زوجها بطلاق أو فسخ أو غيره » ويخشى على 
الأولاد من التهود أو التنصر » فهل تقدم الأم في مثل هذه الحالة من أجل عطفها 
وشفقتها » أم ينزع منها الأولاد منعا من المفسدة التى تلحقهم في دينهم » والواقع 
يقول : إن كثيرا من الأمهات غيروا دين أولادهم من الإسلام إلى دينهن بل وجد 
الكثير منهم من فعل ذلك مع استمرار الحياة الزوجية . 


فهل اشتراط الزوجة حضانة أولادها » أو الزواج وفق الأنظمة التى 
تجبر الزوج على قبول ذلك ويكون المصير تهويد أولاده أو تنصيرهم يكون 
شرطا مقبولا شرعا ؟ 


)١(‏ سنن أبي داود - كتاب الطلاق - باب من أحق بالولد - رقم ۲۲۷١‏ المسند - مسئد 


المكثرين - مسند عبد الله بن عمروبن العاص - رقم 4۸ . 
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اختلف الفقهاء في شرط إسلام الحاضنة على قولين : 


الأول : وجوب إسلام الحاضنة إذا كان المحضون مسلما » ولا تصح 
حضانة الكافرة » وهو قول الشافعية» والحنابلة » والزيدية » والظاهرية وإن كان 
ابن حزم يعطي الحق للأم الكافرة في إرضاع ولدها فقط وبعدها ينزع منها . 


قال الأنصاري :" وإنما تثبت الحضانة للأنثى من أم أو غيرها بشروط 
أحدها: أن تكون مسلمة إن كان الطفل مسلماءفلا حضانة لكافر على مسلم ؛ إذ 
لا ولاية لها عليه ؛ ولأنها ربما تفتنه في دينه " .(“ 


وقال البهوتي:"ولا حضانة ا لكافر عل مسلم بل ضرره أعظم؛ 
لأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليهءوفي ذلك 
کله ضرر 8 

وفي التاج 5 وللحضانة ثمانية شروط وهي البلو ع ¢ والعقل 3 
والاسلا ف :الت اهعنة ]13 كان «الولة مولن 3 E‏ كاقر انقلا شال الحضيانة + 


والحرية » والأمانة » وأن تكون غير مزوجة ...". ( 


وفي المحلى :" والأم الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاع » فإذا بلغا 
من السن والاستغناء مبلغ الفهم فلا حضانة لكافرة ولا لفاسقة ".() 


القول الثاني : لا يشترط إسلام المحضونة » فتصلح الأم الكافرة 
حاضنة لأولادها من أبيهم المسلم » وهو قول الحنفية » والمالكية . 


.٤٤۸/۳ - أسنى المطالب‎ )١( 
. ٤۹۷/٥ - كشف القناع‎ )۲( 
.٠۱۸۷/۲ - التاج المذهب‎ )*( 

.١415/٠١ - المحلى‎ )٤( 
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قال الكاساني :" وأهل الذمة في هذه الحضانة بمنزلة أهل الإسلام ؛ لأن 
هذا الحق إنما يثبت نظرا للصغير وإنه لا يختلف بالإسلام والكفر ٠‏ وكذا اتحاد 
الدين ليس بشرط لثبوت هذا الحق حتى لو كانت الحاضنة كتابية والولد مسلم ؛ 
كانت في الحضانة كالمسلمة ". () 


وفي المدونة :" قلت : أرأيت إن طلقها زوجها وهو مسلم وهي 
نصرانية أو يهودية ومعها أولاد صغار » من أحق بولدها ؟ قال : هي أحق 
بولدها وهي كالمسلمة في ولدها إلا أن يخاف عليها إن بلغت منهم جارية أن لا 
يكونوا في حرز . قلت : هذه تسقيهم الخمر وتغذيهم بلحوم الخنازير فلم جعلتها 
في ولدها بمنزلة المسلمة ؟ قال : قد كانت عنده قبل أن يفارقها وهي تغذيهم إن 
أحبت بلحوم الخنازير وبالخمر ". (") 


ولما يترتب على هذا القول من مفسدة على الصغار في دينهم بسبب 
تربية أمهم لهم على دينها وضعوا ضوابط تمنع المرأة من القيام بمثل ذلك وهي 
ضوابط كانت ملائمة في عصور سابقة وواقع كان فيه المسلمون غير واقعهم 
الآن » فيقول الإمام مالك :"... ولكن إن أرادت أن تفعل شيئا من ذلك منعت 
من ذلك ولا ينزع الولد منها » وإن خافوا أن تفعل ضمت إلى ناس من المسلمين 


وعند الحنفية يقول الزيلعي :" والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل 
دينا؛ لأن الحضانة تبتني على الشفقة » وهي أشفق اا ا ا 
دما الموفقل ا فنا کل ركز ع مما لاحتمال الضرر ". 


.٤١/٤ - بدائع الصنائع‎ )١( 
. ۲٠٠/۲ (؟) المدونة‎ 
. 53/7 - تبيين الحقائق‎ )۳( 
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وفي الهداية : 'والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخف‎ 
)١(:"هدعب أن يألف الكفر للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر‎ 


ووجه القول الأول : المحافظة على الولد من الفتنة في دينه » وأن 
رعاية دينه تقدم على رعاية جسده » يقول ابن حزم :" . وأما تقديم الدين ؛ 
فلقول الله عز وجل : إ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ) . وقوله تعالى: : ( كونوا قوامين بالقسط 1 . وقوله تعالى: : (وذروا 
ظاهر الإثم وباطنه ) . فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع 
الكفر » ويتمرنان على جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ترك 
الصلاة » والأكل في رمضان » وشرب الخمر والأنس إليها حتى يسهل عليهما 
شرائع الكفر » أو على صحبة من لا خير فيه ٠»‏ والانهماك على البلاء : فقد 
عاون على الإثم والعدوان ٠‏ ولم يعاون على البر والتقوى › ولم يقم بالقسط . 
ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه - وهذا حرام ومعصية . ومن أزالهما عن المكان 
الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان على الصلاة والصوم » وتعلم القران › 
وشرائع الإسلام » والمعرفة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتنفير 
عن الخمر والفواحش : فقد عاون على البر والتقوى ٠‏ ولم يعاون على الإثم 
والعدوان » وترك ظاهر الإثم وباطنه » وأدى الفرض في ذلك . وأما مدة 
الرضاع فلا نبالي عن ذلك - لقول الله تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين ) . ولأن الصغيرين في هذه السن ومن زاد عليها - بعام أو 
عامين - لا فهم لهما ٠‏ ولا معرفة بما يشاهدان» فلا ضرر عليهما في ذلك ".(") 


ووجه القول الثاني : أن الحضانة تبنى على الشفقة فيكون دفع الولد لها 
أنظرله. 


. 7717/4 - فتح القدير‎ )١( 
. 144/٠١ - المحلى‎ )۲( 
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لكن لو نظرنا إلى هذين القولين لوجدناهما متقاربين » فمن أجاز 
حضانة الكتابية لأولادها المسلمين رعاية لمصلحة الأولاد راعى أيضا 
مصلحتهم الدينية فإذا تأثرت فلا تنفرد الأم بأولادها في هذه الحالة بل تضم إلى 
جيران مسلمين تعيش معهم حتى يتربى أولادها على الإسلام وتمنع الأم من 
إفسادهم » أو ينزعوا منها عند الخوف عليهم كما قال الحنفية إن خيف عليهم من 
إلف الكفر . 


كما أن قول الحنفية والمالكية يسري على الذمية وهي تعيش في مجتمع 
مسلم وبقرب من الأب ويسهل مراقبة هذا الأمر ومع ذلك. احتاط المذهبان لدين 
الأطفال » أما الصورة التى نعرض لها فهي مختلفة تماما عن الوضع السابق › 
فالأم لا تعيش غالبا مع الأطفال في مجتمع مسلم حتى نقدم هذه الاحتياطات . 


فالأم غالبا تعيش مع أولادها في مجتمعها غير المسلم » وعند الخوف 
على الأولاد لا يستطيع الأب نزع الأولاد إذ لا تحاكم إلى الشريعة الإسلامية › 
ولا يوجد جيران مسلمون تضم إليهم الأم » وإن وجد فلن يحدث › وهنا يكون 
ضحية هذا الزواج وانفصال الزوج عن الزوجة هم الأولاد حيث نقدم كثيرا من 
أبناء المسلمين هدية للنصارى واليهود وغيرهم . وهنا لا مفر للزوج من أن 
يصبر على مشكلات زوجته ويعيش معها حتى يشرف على تربية أولاده إلى أن 
يتجاوزوا سن الحضانة الجبرية أو يشترط في العقد حضانته لأولاده إن حدث 
انفصال بينهما إن كان مثل هذا الشرط ما تسمح به الأنظمة . 


أما اشتراط المرأة في العقد حضانتها لأولادها عند الانفصال أو موافقة 
الزوج على ما تقتضيه الأنظمة فهو وإن كان شرطا فاسدا لكنه لا يضر بالعقد ؛ 
لأنه يعود إلى معنى زائد عن العقد . 


المسألة الخامسة : اشتراط حصول المرأة على نصف دخل الزوج عند 
الطلاق 


تعقد أنكحة المسلمين على الكتابيات الأوروبيات وفق الأنظمة المتبعة 
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وهي تسري على المسلم وغير المسلم » ومما تقضي به الأنظمة أنه عند طلاق 
الزوج لزوجته فإن القانون يلزمه بدفع نصف دخله للمرأة لا من وقت الطلاق 
بل من وقت الانفصال الذي يكون عادة قبل سنة من الطلاق كما تقضي بذلك 
المادة ١75١‏ من القانون المدني الألماني » وقدرت المحكمة الاتحادية العليا 
الألمانية قيمة النفقة بنصف المدخول الحقيقي للطرفين فيأخذ كل طرف نصف 
مجموع ما يأتيهما من مال ؛ لأن الطرفين مشتركان معا في مستوى المعيشة 

وهو ما يعرف بمبدأ المناصفة . 


ولا تنتهي النفقة إلا في الحالات الآتية : 


وأما إذا عمل دون أن يرقى إلى درجة المنفق فيكمل له المنفق بما يصل به إلى 


- إذا تزوج المنفق عليه » فهنا تسقط النفقة عن المطلق ؛ لإيجابها على 
الزوج الثاني » وأما بالنسبة للأطفال فتبقى نفقتهم على المنفق الأول . 

- إذا مات مستحق النفقة )١(.‏ 

وما تقدم مخالف لما قضى به الشرع من حقوق للمطلقات › فللمطلقة 
النفقة من المطعم والملبس والسكنى بضوابط › ولها المتعة أيضا على خلاف 
بين العلماء فيمن تستحقها . 

e 9 5‏ ہے 2ے هو راع كت مكو 

قال تعالى: لوَلِلمُطَلَقَتِ مَتَمٌ بَِلْمَعْرُوفٍ حَقا عَل القت ر@4' 
[البقرة: .]١5١‏ 

» ب , ل #مسم الي و دي« و لدجم اس لے‎ TT 

وقال تعالى: ' «اسکنوهنٰ مِن حَيتُ سکم مِن وجدكم ولا تضاروهن 


.5٠08 - أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب‎ )١( 
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لِعْصْيَقَوا لون إن کي أت نل ادوا عن حى ا ب لين ِن أَرْضَعْنَ 
£ 0 

کر فقائوهن اجُورَهن مروا بير بمَعْرُوفي وان تَعَاسر ترضح له د اخریٰ © 

7 2 0 


لفق ذو سَعَو ين َع وَمَن فُدِرَ عليه رزَفهء َليِق مِمّآ ءَاتده آله“ لا يكلف الله 
فسا إا ا اتنا" سيجعل الله بعد عنس عُسْرِيْسرَا 4 [الطلاق: 0-5 ]. 


فالشرع قضى أن تكون النفقة بالمعروف وفي فترة عدة المرأة فقط › 
فإذا ما انتهت ت العدة فلا نفقة لها إلا إن كانت حاضنة فتأخذ أجرة مقابل الحضانة 
على اختلاف بين العلماء فيها . 


لكن هل زواج المسلم بالكتابية وفق هذه الأنظمة › أو مع اشتراط مثل 
هذه الشروط يؤثر في صحة العقد ؟! 


هذا الشرط وإن لم يكن موافقا لما جاء به الشرع ؛ لكن الشرع لم ينه 
أحدا أن يلتزم بمثل ذلك بأن يعطي ماله أو قدرا منه لأحد » فهو شرط فيه منفعة 
د على المرأة » ويخرج بذلك على الشروط المقترنة بالعقد وفيها نفع يعود 
على أحدهما. 
وقد اتفق الفقهاء على صحة النكاح مع مثل هذا الشرط » ولكن وقع 
الخلاف في الشرط نفسه على قولين : 


الأول : أنه شرط فاسد › لا يصح اشتراطه › ولو اشترط لا يلزم الوفاء 
به » وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية » ويروى عن الزهري » وقتادة › 
وهشام بن عروة» والليث »› والثوري » وابن المنذر . 


الثاني : الشرط صحيح › ويلزم الوفاء به » وهو قول الحنابلة ويروى 
هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية 
وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم - وبه قال شريح» وعمر بن عبد العزيزء 
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وجابر بن زيد » وطاوس » والأوزاعي › وإسحاق . 


قال ابن قدامة :" الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة » أحدها : ما 
يلزم الوفاء به » وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته » مثل أن يشترط لها أن لا 
يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها » أو لا يتزوج عليها » ولا يتسرى 
عليها » فهذا يلزمه الوفاء لها به » فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح . يروى هذا عن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وسعد بن أبي وقاص › ومعاوية وعمرو 
بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح » وعمر بن عبد العزيز › وجابر ابن 
زيد » وطاوس » والأوزاعي » وإسحاق . وأبطل هذه الشروط الزهري » وقتادة 
وهشام بن عروة ومالك › والليث ٠‏ والثوري › والشافعي ٠»‏ وابن المنذر › 
وأصحاب الرأي .قال أبو حنيفة» والشافعي: ويفسد المهر دون العقدء ولها 
نين ا 7 


وجه قول الجمهور :ما رواه الشيخان في حديث بريرة » وجاء فيه 'ما 
بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما 
الولاء لمن أعتق".(") 

وهذا الشرط ليس في كتاب الله » بل ما جاء في كتاب الله مخالف لهذا 
الشرط ء ثم إن هذا شرط ليس من مصلحة العقد » ولا مقتضاه » ولم يرد به 
الشرع فيكون فاسدا لا يلزم الوفاء به . 

وجه قول الحنابلة : ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن عقبة عن 


› 7١5/١ - فتح العلي المالك‎ . ٠٠١/۳ - ويراجع : العناية شرح الهداية‎ » 7١/17 - المغني‎ )١( 
. /” أسنى المطالب‎ 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الشروط - باب الشروط في الولاء - رقم ۲۷۲۹ » مسلم - كتاب 
العتق - باب الولاء لمن أعتق - رقم ٠١١٤‏ . 
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١ Vo 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به‎ 
)( ما استحللتم به الفروج".‎ 


وروى الترمذي عن عمرو بن عوف المزني أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل 
حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " قال 
الترمذي هذا حديث حسن صحيح . () 

وقال ابن قدامة : ولأنه قول من سمينا من الصحابة » ولا نعلم لهم 
مخالفا في عصرهم ٠‏ فكان إجماعا . وروى الأثرم بإسناده : أن رجلا تزوج 
امرأة » وشرط لها دارها › ثم أراد نقلها » فخاصموه إلى عمر فقال : لها 
شرطها فقال الرجل : إذا يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط .› 
ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح › فكان 
لازم"( 


وأجيب عن أدلة الجمهور : بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - ( كل 
شرط ليس في كتاب الله » فهو باطل ) أي : ليس في حكم الله وشرعه › وهذا 
مشروع بما ذكر من أدلة . 

وقولهم : ليس من مصلحته » يجاب عنه : بأنه من مصلحة المرأة › 
وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده . 

ر ف اه ا کن ی د ف ار 
)١(‏ صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب الشروط في النكاح - رقم 0101 ؛ صحيح مسلم - 

كتاب النكاح - باب الوفاء بالشروط في النكاح . 


(۲) سنن الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما ذكر عن رسول الله في الصلح - رقم .٠١١١۲‏ 


. ۷٠/۷ - المغني‎ )۳( 
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المقترنة بالعقد والتى تعود بالنفع والفائدة على المرأة في أمثلتنا هذه »نجد أنه 
ينفع الم اة و يضر بالزوج ضررا بالغا » والقاعدة أن الضرريزال سواء أكان 
ضررا واقعا على المرأة أم الرجل . 


وقد دفعت مثل هذه الشروط كثيرا من الأزواج إلى ترك العمل بعد 
الطلاق أو التحايل على الدولة والعمل سرا ؛لأن كل ما يكسبه سيذهب أكثر من 
نصفه للزوجة والأولاد » وما يتبقى له لا يكفيه للتزوج مرة أخرى وإنشاء أسرة 
جديدة لذلك يضطر إلى إخفاء مدخوله الحقيقي والتكتم على موارده المالية إن 
استطاع إلى ذلك سبيلا » ومنهم من يقل صبره فيقدم على الانتحار »أو يلجأ إلى 
الاشتراط على الزوجة عند النكاح بتسوية هذا الأمر مقدما بطريقة تمنع من 
حدوث مثل هذه الاثار الخطيرة على الزوج » وهو ما يفعله الكثيرون من 
الغربيين أنفسهم » وهذا الحل الودي هو الأجدى بالنسبة للمسلم في مثل هذه 
الحالة » لكنه لايملك مخالفة القانون إن لم يكن ثمت شرط مسبق عند العقد . 
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VY 


الفصل الثالث 
تتبع رخص المذاهب في النكاح 


إن نكاح المسلم لغير المسلمة - خاصة ما يقع في الغرب - يكتنفه كثير 
من أوجه القصور في استكمال الأركان والشروط المعتبرة لصحة النكاح 
وترتيب آثاره ؛ وذلك نظرا لطبيعة المجتمع الذي يقيمون فيه والأنظمة 
الحاكمة » أو لسوء حالة الشباب المسلم الذي يعجز عن فرض شروطه » وإملاء 
أحكام دينه . 


فقد يقع الزواج بدون ولي المرأة » أو بلا شهود » أو من فتاة زنى بها . 
أو بلا صداق » وقد يقع بشرط الطلاق ونحو ذلك. 


وكثير من هذه المسائل قد وقع فيها الخلاف بين الفقهاء » فهناك من 
يجيز إباحة النكاح وصحته بدون ولي » ويكتفي بالإعلان العام عن الشهود » أو 
يكتفي بالشهود دون الإعلان » ويصحح العقد مع شرط الطلاق ويفسد الشرط › 
وهنا هل يجوز للمسلم المقيم في الغرب أن يتتبع رخص العلماء في كل مسألة 
تعترضه وتحول بينه وبين إتمام الزواج » فيعقده موافقة للحنفية في عدم اشتراط 
الولي ٠‏ وللمالكية في عدم اشتراط الشهود عند العقد » وللحنفية في تصحيح العقد 
بشرط الطلاق » وهنا يخرج العقد عبارة عن رجل مسلم تزوج امرأة بلا ولي › 
ولا شهود . ولا صداق › ولا إعلان » مع حقه في تطليقه إياها بعد مدة . 


تثير هذه المسألة دراسة أحكام تتبع رخص العلماء » ومدى جواز ذلك › 
ونعرض لها في المباحث التالية : 
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أولا : تعريف الرخصة : 


الرخصة في اللغة : التسهيل في الأمر والتيسير » يقال : رخص 
الشرع لنا في كذا ترخيصا » وأرخص إرخاصا : إذا يسره وسهله . (') 


وفي الرخصة لغتان : رخصة بضم الراء والخاء » ورخصة بإسكان 
الخاء . 


وقد ضعف الزركشي الوجه الأول فقال :" وقد اشتهر على ألسن الناس 
فتح الخاء ولا يشهد له سماع ولا قياس » لأن " فعلة " تكون للفاعل كهمزة 
ولمزة وضحكة » وللمفعول كلقطة » فقياسه إن ثبت هنا : أن يكون اسما للكثير 
الرخيص على غيره إذا فشا الرخص فيه . وقال الآأمدي في الإحكام " : 
الرخصة بفتح الخاء : الأخذ بالرخصة ٠‏ فيحتمل أنه أراد بالأخذ المصدر › 
ويحتمل أراد اسم الفاعل » والقياس الأول وهو المنقول ". (") 


وعند الفقهاء : قال أبو حامد " ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز 
YT} n - 5‏ 
عنه مع قيام السبب المحرم ". () 


وقال الفتوحي " ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ". () 


وذكر الزركشي عدة تعريفات للرخصة » وانتهى إلى تعريفين : أحدهما 
في حالة الفعل ٠‏ والآخر في حالة الترك » ففي حالة الفعل عرف الرخصة بأنها 


. المكتبة العلمية‎ - ۲۲١  يمويفلل المصباح المنير‎ )١( 

(۲) البحر المحيط للزركشي - ۳٠/١‏ - دار الكتبي . وقد ذكر الزركشي لغة ثالثة فيها » وهي 
'خرصة " بتقديم الخاء على الراء » لكنه ضعفه . 

(') المستصفى لأبي حامد الغزالي ‏ 74 دار الكتب العلمية . 

)٤(‏ شرح الكوكب المنير لأبي البقاء الفتوحي الحنبلي  ١6١‏ - مطبعة السنة المحمدية. 
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۱۷۹ 
وفي جانب الترك " أن يوسع للمكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير 
المعذور تخفيفا وترفها سواء كان التغيير في وضعه أو حكمه ". () 


وبناء على ما تقدم من تعريف للرخصة فإنه لا يدخل فيها ما لم يوجبه 
الله تعالى: علينا من صوم شوال وصلاة الضحى » وما أباحه في الأصل من 
الأكل والشرب › إنما الرخصة في تناول الميتة أو الخمر للمضطر › 
وقصر الصلاة والإفطار في رمضان للمسافر » وإباحة النطق بكلمة الكفر عند 
الإكراه ونحو ذلك . 


ويطلق الفقهاء مصطلح الرخصة أيضا على ما اختلف فيه أهل العلم 
المعتبرين بين مجوز ومانع لأمر ما في مسألة واحدة » كأن يرى بعض العلماء 
نقض الوضوء بلمس المرأة » وآخرون : لا يرون نقضه بذلك » أو يرى البعض 
في موضوعنا مثلا جواز رمي الجمار قبل الزوال في يوم النفر الأول أو 
الثاني » واخرون لا يرون ذلك › فيكون القول بعدم النقض رخصة في هذا 
هبه فى ال رل ار ركا سر القول لخر لري فل الول 
رخصة أيضا في هذا المذهب في مقابل القول الثاني الذي يرى عدم الجواز . 


ومن يرى الجواز في هذه المسائل ونحوها لا يعتبرها رخصة بالمعنى 
الاصطلاحي للرخصة » بل يراه حكما أصليا وليس استثنائيا » فهي لا تعد 
رخصة إلا بالنظر إلى القول المقابل ؛ ولذلك تقيد بأنها : رخص المذاهب . 
ثانيا : المراد بتتبع رخص المذاهب : 


ونعرف أولا بالمذهب ثم نبين المراد برخص المذاهب وتتبعها : 


. ۳۲/۲  طيحملا البحر‎ )١( 
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المذهب لغة :مصدر ميمي بمعنى موضع الذهاب أو موضع المرور 
وهو الطريق ٠‏ ثم نقل منه إلى الأحكام الشرعية الاجتهادية للآئمة المجتهدين 
يمرون عليها بأقدام عقولهم الراجحة لتحصيل الظن بها .(“ 

واصطلاحا : أورد الفقهاء عددا من التعريفات الاصطلاحية للمذهب 
تدور بين الإجمال والتفصيل وكلها متقاربة وإن كان يرد على بعضها 
اعتراضات . 

ومن ذلك : 

١‏ - المذهب:ما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية.() 


"-المذهب : ما به الفتوى في المذهب» فيخرج الأقوال والوجوه 
المرجوحة. وذلك من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم . 9) 
“-المذهب :الأحكام التي اشتملت عليها المسائل .() 


أما التعريف الأكثر تحديدا للمراد بالمذهب فهو تعريف الحموي الحنفي: 


)١(‏ يراجع : لسان العرب - ٠ ۳۹٤/١‏ المصباح المنير - ۲١١‏ » مختار الصحاح - محمد بن 
أبي بكر بن عبد القادر الرازي - مكتبة لبنان - 1445-١415‏ » غمز عيون البصائر - 
أحمد بن محمد الحموي - ٤١/١‏ دار الكتب العلمية . 

(1) مواهب الجليل للحطاب ۲٤/١‏ » حاشية العدوي على الكفاية - ۳/١‏ دار الفكر . 

(؟) مواهب الجليل - الموضع السابق . 

)٤(‏ حاشية البيجرمي على الخطيب - سليمان بن محمد البيجرمي - ١١/١‏ دار الفكر » شبهت 
الأحكام بمكان الذهاب بجامع أن الطريق يوصل إلى المعاش ؛ وتلك الأحكام توصل إلى 
المعاد أو بجامع أن الأجسام تتردد في الطريق › والأفكار تتردد في تلك الأحكام » ثم أطلق 
عليها المذهب استعارة تصريحية تبعية بأن شبه اختيار الأحكام بمعنى الذهاب واستعير 
الذهاب لاختيار الأحكام » واشتق منه مذهب بمعنى أحكام مختارة » ثم صار حقيقة عرفية . 
تحفة المحتاج - ابن حجر الهيتمي - ۳۸/١‏ . 
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۸۱ 

"ما اختص به المجتهد من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية 
المستفادة من الأدلة الظنية ". )١(‏ 

وقيل : الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية وأسبابها وشروطها 
وموانعها والحجج المثبتة للأسباب والشروط والموانع . 

واعترض الحموي على هذا الأخير بوجهين : 

الأول : أن نفس الحكم المذكور ليس بمذهب المجتهد » وإنما مذهبه 
المسائل الاجتهادية التي يكون ذلك الحكم من جملة مباديها التصورية . 

الثاني : أن البحث عن السبب والشرط والمانع والحجة ليس بوظيفة 
المجتهد أصالة » وإنما وظيفته قصدا وأصالة هو البحث عن الأحكام سواء كانت 
أحكام الأدلة والأسباب أو الشروط أو الموانع . 

وتعريف الحموي أكثر ضبطا » وتحديدا للمراد من المذهب فالأحكام 
المعلومة من الدين بالضرورة › والثابتة بدليل القطع لا يحكم فيها بأنها م ذهب 
هذا أو ذاك » وإنما ينسب إلى المذهب ما اختص به عن غيره فى المسائل 
الاجتهادية فلا يقال مثلا : الصلاة فريضة عند الشافعي ٠‏ وإنما يقال : ينقض 
الوضوء بلمس المرأة عند الشافعي ..وهكذا . 

المراد برخص المذاهب : 

لا يقصد برخص المذاهب هنا تلك الرخص الشرعية التابتة في الكتاب 
والسنة كالمسح على الخفين » والتيمم »> وصلاة المريض قاعدا أو نائما ء 
وإفطار الحامل والمرضع ونحوها › إنما يقصد بها هنا : ما انفرد به كل مذهب 
عن غيره من إباحة لفعل حرمه غيره » أو تصحيحه لأمر قضى بإفساده غيره . 
الجملة فيكون جواز النكاح في هذه الحالة رخصة من مذهب الحنفية . 


. دار الكتب العلمية‎ ١/١ - غمز عيون البصائر للحموي‎ )١( 
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وبذلك يكون تتبع رخص المذاهب في اصطلاح الأصوليين : أخذ 
المكلف من كل مذهب ما هو الأهون فيما يقع من المسائل بلا دليل " . )١(‏ 

فلا شك أن العلماء اختلفوا فى كثير من المسائل » فيقوم هذا بتتبع 
الأخف والأسهل عليه » أو الذي يعفيه من تكليف ما بلا نظر لقدر هذا القول بين 
الأقوال الفقهية . 

ففي موضوعنا : اختلف فى شرط الولاية على المرأة البكر البالغة › 
وفى شرط الشهود عند العقد » وفى اشتراط الصداق » وفى الإشهار » وفى 
نكاح الزانية . 

فكل مسألة من المسائل المتقدمة أفتى بها مذهب من المذاهب المعتبرة » 
لكن نكاح المرأة بلا ولي » ولا شهود » ولا إشهار » ولا صداق › وبشرط 
الطلاق » هذه الصورة مجتمعة لم يقل بحلها أحد » لكن هناك من قال بجواز 
النكاح بدون واحدة مما ذكر مع قوله باشتراط الباقي 

ويطلق الفقهاء على الصور المتقدمة مصطلح " التلفيق ' 

والمراد به عندهم :" أخذ صحة الفعل من مذهبين معا أو أكثر بعد 
الحكم ببطلانه على كل واحد منها بمفرده " ففى مسألة النكاح المتقدمة يلتمس 
صحة الفعل من أكثر من مذهب مع أنها باطلة فى كل مذهب على حدة . 
ثالثا: حكم العمل بالرخص الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة عند 
تحقق موجبها : 

مما قامت عليه الشريعة الإسلامية رفع الحرج والتيسير على الناس › 


ع 


قال الله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيكٌرْ فى آلثّرين مِنْ حرج € [الحج: ۷۸] » وقال الله 


و 
م و صدو 5 


تعالى: يريد آله بكم اليسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْر4 [البقرة: ]۱۸١‏ » وقال الله 


)١(‏ التقرير والتحبير - ابن أمير الحاج - ٠٠٠/۳‏ دار الكتب العلمية » شرح المحلي على جمع 
الجوامع - جلال الدين المحلي - 441/١‏ » وعليه : حاشية العطار - دار الكتب العلمية . 
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مدهو »م الله ےر نظ غ6 #ارصه ر ور‎ 58 7 
]۲۸ تعالى: 9 يريد اله أن حفف عنكم وَخْلِقَ لاسن ضَعِيفًا (@) [النساء:‎ 


أخرج الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" إن الله يحب أن تؤتى رخصه 
كما يكره أن تؤتى معصيته " () وتطبيقات ذلك في الأحكام الشرعية كثيرة . 


وقد قسم العلماء الرخصة باعتبار حكم العمل بها إلى ثلاثة أقسام : 

- رخص واجبة : مثل أكل المضطر مما حرم من المأكولات . 

- رخص مندوبة : مثل القصر للمسافر سفرا يبلغ ثلاثه أيام فصاعدا › 
ومن هذا القبيل أيضا الفطر في رمضان بالنسبة للمسافر الذي يشق عليه 

- رخص مباحة : وقد مثلوا لها بالعقود التي جاءت على خلاف 


القياس» كالسلم › والعرية › والقراض ٠‏ والمساقاة » والإجارة » والجعل 3 
ونحوها مما أبيح لحاجة الناس إليه . ") 


وهناك تقسيمات أخرى » وعبارات للفقهاء متعددة للرخصة ليس هنا 
مجال تفصيلها . 


ويفيدنا معرفة ذلك في أن من تحقق فيه موجب رخصة من الرخص 
الشرعية وكان من أهلها فيتعين عليه العمل بها إن كان العمل بها يدفع عنه 
هلاكا محققا أو متوقعا › أو يدفع ذلك عن الغير » أو ترفع عنه حرجا ومشقة › 


)۱( المسند _ مسند عبد الله بن عمر ‏ رقم 6A۲‏ . 
(1) الندر لے ا 


http:/ / kotob.has.it 


۸٤ 

كما رخص للمضطر في تناول المحظورات دفعا لخطر الهلاك عنه » وللمسافر 

في الإفطار في رمضان › وقصر الصلاة » وللمريض بالفطر » أو بالصلاة 

قاعدا أو دون ذلك » بل ويجوز العمل بالرخصة عند تحقق موجبها وإن لم 
يترتب على تركها حرج ومشقة كالإفطار للمسافر سفرا لا يلحقه منه مشقة . 


رابعا : حكم تتبع رخص المذاهب : 


المذاهب الفقهية : اجتهادات للفقهاء من أدلة الشرع الظنية » وهذه 
الاجتهادات قد تصيب وقد تخطئ › فهي ليست شرائع منزلة » وأصحابها ليسوا 
معصومين » مبرئين من الزلل والخطأ » وما أوجب الشرع طاعة مطلقة لأحد 
إلا لله ورسوله » أما غيرهما - أيا كانوا - فلكل مسلم أن يأخذ من كلامهم 
ويترك . 

وما وجدنا دعوة من أحد من الأئمة المجتهدين لوجوب تقليدهم 
واتباعهم » وإنما وجدنا خلاف ذلك دعوة لتمحيص أقوالهم وآرائهم وعرضها 
على المصدرين الأصليين للتشريع الإسلامي الكتاب والسنة . 


كما نجد نصوص الكتاب والسنة تدعو كل مسلم إلى التعرف بنفسه على 
أحكام دينه » وتذم التقليد (') فى الجملة »> وتوجب على كل مسلم إذا تبين له 


)١(‏ التقليد لغة : مصدر قلد » أي جعل الشيء في عنق غيره مع الإحاطة به . واصطلاحا : قال 
الغزالي : قبول قول بلا حجة . وقال النووي :" قبول قول من يجوز عليه الإأصرار على 
الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه " وقال ابن أمير الحاج : العمل بقول من ليس 
قوله إحدى الحجج الأربع الشرعية بلا حجة منها " وقال الفتوحي الحنبلي : والتقليد 
عرفا أي : في عرف الأصوليين : ( أخذ مذهب الغير أي : اعتقاد صحته واتباعه عليه 
بلا أي دليل : من غير معرفة دليله أي : دليل مذهب الغير الذي اقتضاه » وأوجب القول به 
" ويخرج من التقليد العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - ٠‏ والعمل بالإجماع › 
ورجوع العامي إلى قول المفتي » ورجوع القاضي إلى شهادة الشاهد » وقبول رواية الرواة 
وذلك لقيام الحجة الشرعية على كل ما تقدم . - 
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١م‎ 

حكم الله ورسوله في أمر أن لا يعدل عنه ٠»‏ ولا يتبع أحدا في مخالفة الله تعالى: 
ورسوله ؛ فإن الله - تعالى: - فرض طاعته وطاعة رسوله على كل مسلم في 
كل حال ووقت »› لكن قدرة الناس فى التعرف على حكم الله ورسوله فى كل 
نازلة وحادثة مختلفة » فهناك المجتهد » ومن له القدرة على النظر فى أدلة 

الأحكام الشرعية » وهناك العامي غير المؤهل وليس من أهل الاجتهاد . 
ويتعين على المجتهد أن يبذل وسعه بنفسه فى التعرف على حكم الشرع 
فيما ينزل به » وكذا من له القدرة على النظر فى أدلة الأحكام الشرعية 


= وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز التقليد فى مسائل العقيدة كوج ودد الله تعالى: 
ووحدانيته ووجوب إفراده بالعبادة » ومعرفة صدق رسوله - صلى الله عليه وسلم - فلا بد 
في ذلك عندهم من النظر الصحيح والتفكر والتدبر المؤدي إلى العلم وإلى طمأنينة القلب › 
ومعرفة أدلة ذلك » ويلحق به كل ما علم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس › وصيام 
رمضان » ووجوب الزكاة » وحج البيت ونحوه » قال الشوكاني :" وذهب الجمهور إلى أنه لا 
يجوز » وحكاه الأستاذ أبو إسحق فى شرح الترتيب عن إجماع أهل العلم من أهل الحق › 
وغيرهم من الطوائف » وقال أبو الحسين بن القطان لا نعلم خلافا فى امتناع التقليد فى 
التوحيد » وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء » وقد نقل الخلاف عن 
بعض الحنابلة والظاهرية . 

أما الأحكام الشرعية العملية ففيها تفصيل نورده فى موضعه وكثير من العلماء ذهب إلى جوازه › 
والفرق بينه وبين العقائد - كما قال الزركشي - : أن المطلوب في العقائد العلم » والمطلوب 
في الفروع الظن ٠‏ والتقليد قريب من الظن › ولأن العقائد أهم من الفروع والمخطئ فيها 
كافر" المصباح المنير - 5١7‏ ؛ المستصفى - ۳۷١‏ » المجموع شرح المهذب - الإمام 
النووي - 151/١‏ مطبعة المنيرية . التقرير والتحبير - ۲٤١/۳‏ ؛ شرح الكوكب المنير - 
تقي الدين أبو البقاء الفتوحي - 5١5‏ مطبعة السنة المحمدية » البحر المحيط للزركشي - ^/ 
١‏ إرشاد الفحول للشوكاني - ١٠۲ط‏ الحلبي 971١م.‏ 

)01( قال ابن أمير الحاج فى شرحه على التحرير :"المجتهد بعد اجتهاده في واقعة أدى اجتهاده 
فيها إلى حكم ممنوع من التقليد لغيره من المجتهدين فيه أي في حكم الواقعة اتفاقا لوجوب 
اتباع اجتهاده » والخلاف إنما هو في تقليده لغيره منهم قبله أي اجتهاده في تلك الواقعة › 
والأكثر من العلماء على أنه ممنوع من تقليد غيره فيها مطلقا منهم : أبو يوسف » ومحمد 
على ما ذكر أبو بكر الرازي وأبو منصور البغدادي » ومالك على ما في أصول ابن مفلح »= 
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والقدرة على الترجيح بينها وإن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد أن يتبع ما ترجح 
دليله لديه » ولا يقلد أحدا. )١(‏ 


ولا ينتقلون منه إلى غيره » وبالتالي يكون تتبعهم رخص المذاهب أمرا منكرا › 
أم لا يجب عليهم ذلك » وإنما لهم الحق في أن يقلدوا أي المذاهب شاؤا ؟ 


هنا مسألتنان : الأولى : الإلزام بمذهب معين : الثانية : تتبع رخص 
المذاهب . 


المسألة الأولى : الإلزام بمذهب معين . 


يتعين بيان الحكم في هذه المسألة خاصة للعامي غير المؤهل الذي لم 
يصل إلى رتبة الاجتهاد » ولا يحسن النظر فى أدلة الأحكام الشرعية ولا فى 
أقوال المتقدمين › وقد اختلف أهل العلم بشأنه على ثلاثة أقوال : 


الأول : وجوب تمذهبه بمذهب معين من المذاهب الفقهية المعتبرة 


يأخذه برخصه وعزائمه . 


= وذكر الباجي : أنه قول أكثر المالكية » والأشبه بمذهب مالك والشافعي في الجديد على ما 
في أصول ابن مفلح ٠‏ وذكر الروياني : أنه مذهب عامة الشافعية وظاهر نص الشافعي 
وأحمد وأكثر أصحابه واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب . التقرير والتحبير .”7١/”‏ 
)١(‏ قال ابن تيمية :" وإن كان قادرا على الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح ولو في بعض 
المسائلء فعدل عن ذلك إلى التقليد » فهذا قد اختلف فيه » فمذهب أحمد المنصوص عنه الذي 
عليه أصحابه أن هذا آثم أيضا » وهذا مذهب الشافعي وأصحابه » وحكي عن محمد بن 
الحسن وغيره : أنه يجوز له التقليد " وقال المحلي فى شرح جمع الجوامع 'وقيل : لا يقلد 
عالم إن لم يكن مجتهدا ؛ لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي ." الفتاوى - 


٤۳۳/۲ - شرح المحلي‎ ٠» ٥ 
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وهو ما قال به جمع من الفقهاء وخاصة المتأخرين » فذكره الحطاب 
المالكي وادعى أنه قول الجمهور . وكذا النفراوي وذكر أنه الإجماع . 
وأبو الحسن الكيا من الشافعية » وذكره النووي وجها عندهم » وقال المحلي فى 
شرح جمع الجوامع : إنه الأصح ٠‏ ووجه عند الحنابلة وذكر المرداوي 
والفتوحي الحنبلي عن صاحب الرعاية : أنه الأشهر .() 

ووجه هذا القول : أن الله - سبحانه - جعل في فطر العباد تقليد 
المتعلمين للأستاذين والمعلمين » ولا تقوم مصالح الخلق ٠‏ إلا بهذا » وذلك عام 
في كل علم وصناعة » وقد فاوت الله سبحانه بين قوى الأذهان كما فاوت بين 
قوى الأبدان » فلا يحسن في حكمته وعدله ورحمته أن يفرض على جميع خلقه 
معرفة الحق بدليله والجواب عن معارضه في جميع مسائل الدين دقيقها 
وجليلها؛ ولو كان كذلك لتساوت أقدام الخلائق في كونهم علماء » بل جعل 
سبحانه هذا عالما » وهذا متعلما » وهذا متبعا للعالم مؤتما به » بمنزلة المأموم 
مع الإمام » والتابع مع المتبوع . كما أنه لو كلف الناس كلهم الاجتهاد وأن 
يكونوا علماء فضلاء لضاعت مصالح العباد » وتعطلت الصنائع والمتاجر › 
وكان الناس كلهم علماء مجتهدين ٠‏ وهذا مما لا سبيل إليه شرعا » والقدر قد 
منع من وقوعه . 

فلزم التقليد ولا يمكن ترك المقلد لهواه يتبع أي مذهب شاء وإلا لأفضى 
إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ٠»‏ ويتخير بين التحليل والتحريم 
والوجوب والجواز . وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر 


)١(‏ يراجع : مواهب الجليل للحطاب ٠١/١‏ الفواكه الدواني للنفراوي - ۲/٦٥ء‏ فتح العلي 
المالك للشيخ عليش - 50/١‏ » البحر المحيط للزركشي - ۳۷٤-۳۷۳/۸‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع - ٠٤۳۳/۲‏ الفتاوي الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي - 23١5/5‏ حاشية 
البيجرمي على الخطيب - ٦٥/١‏ شرح الكوكب المنير - 1750-5795, الإنصاف - 
١‏ . 
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الأول » فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت » فعلى هذا‎ 
)١( ." يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين‎ 


القول الثاني : يحرم التمذهب بمذهب معين › وإنما على العامي أن 
يتعلم أحكام دينه » بسؤال أهل العلم الموثوق بهم والذين يردونه إلى حكم الله 
ورسوله لا إلى آراء الرجال . 


وقال به المعتزلة » وأبو عمر بن عبد البر » وابن حزم » وابن تيمية › 
وابن القيم واستثنيا حالة العجز والضرورة التى تحول دون التعلم » والشوكاني › 
وينسب إلى الأئمة الأربعة لما ورد عنهم من النهي عن تقليدهم )"(١‏ 

ووجه هذا القول : ماجاء من نصوص شرعية وآثار وأقوال للسلف 
الصالح وعن الأئمة المجتهدين أنفسهم تذم التقليد وتعيب على أهله » وأنه لم يرد 
فى الشرع ما يوجب اتباع واحد من الأئمة المتبوعين » ولا إيجاب إلا فيما 
أوجبه الشرع » والعامي لا يصح له مذهب ؛لأنه ليس من أهل النظر 
والاستدلال حتى يعرف المذهب الأرجح من غيره.( 

القول الثالث : لا يلزم العامي تقليد مذهب بعينه » ولكن يجوز له ذلك 
ويسوغ » وإن تبين له الصواب وترجح أو رجح له فى غير ما تمذهب به فعليه 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للإمام النووي - .1۳/١‏ ويستدل أيضا لهذا القول بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية التى تأمر من لا يعلم سؤال من يعلم » وبما ورد عن سؤال الصحابة 
والتابعين بعضهم لبعض ونزول المستفتى على قول المفتي » وقالوا بأن هذا هو التقليد . 
يراجع فى ذلك : الفصول فى الأصول - أبو بكر الجصاص - ۲۸١/٤١‏ » إرشاد الفحول - 
5؛ إعلام الموقعين - ٠١١/4‏ 

)١(‏ المحلى لابن حزم - ٠٥/١‏ البحر المحيط › إرشاد الفعول › الفقاوى الكبرى › إعلام 
الموقعين - المواضع السابقة . 

(۳) أفاض ابن تيمية وابن القيم والشوكاني فى ذكر أدلة تحريم التقليد والتمذهب بمذهب معين 
والرد على من قال بوجوبه والتقيد بمذهب حتى أوصلها ابن القيم إلى قرابة الثمانين وجها. 


http:/ / kotob.has.it 


١48 


اتبياعه. 


وهو قول كثير من العلماء باختلاف مذاهبهم من الحنفية » والشافعية › 
والحنابلة واختاره ابن تيمية فى حالة ما إذا عجر العامي عن معرفة حكم الله 
ورسوله وهو قول تلميذه ابن القيم » والمختار عند الزيدية. )١(‏ 


ووجه عدم الإلزام عند هذا القول أنه لا إلزام إلا بالشرع كما قال 
أصحاب القول الثاني » أما جوازه إذا لم يتيسر للمكلف التعرف على حكم الله 
ورسوله من الأدلة الشرعية المعتبرة فلما جاء من وجه عند أصحاب القول 
الأول حيث لا سبيل للمكلف إلا باتباع مذهب . 


لكن إن تبين له الصواب فى غير ما تمذهب فعليه الانصياع للحق أينما 
كان » ويحسن بالمكلف أن يتعرف ما استطاع على أدلة مفتيه . 


يقول ابن تيمية :" فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله 
ورسوله إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد › 
وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل 
عنه إلى عادته فهو من أهل الذم والعقاب . وأما من كان عاجزا عن معرفة ما 
أمر الله به ورسولهءوقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن 
قول غيره أرجح من قوله فهو محمود مثاب » لا يذم على ذلك ولا يعاقب".(") 


ويقول فى السياسة الشرعية :" ومتى أمكن في الحوادث المشكلة معرفة 


- البحر المحيط‎ ٠۷٥/١ - المحتار على الدرالمختار‎ N TRI البحر الرائق‎ )١( 


موضع سابق » الفتاوى الكبرى لابن تيمية - موضع سابق › إعلام الموقعين - موضع 
سابق » بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية - محمد بن محمد بن مسصطفى الخادمي 
الحنفي - 37/7 » التاج المذهب - أحمد العنسي - ٠١/١‏ . 

(۲) الفتاوى الكبرى - ه65/5١.‏ 
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ما دل عليه الكتاب والسنة»كان هو الواجب.وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت أو 

عجز الطالب » أو تكافؤ الأدلة عنده أو غير ذلك » فله أن يقلد من يرتضي علمه 
ودينه . هذا أقوى الأقوال ". 7') وهذا ما يستقيم مع الأدلة المعتبرة الصحيحة . 


والحق أن التقليد الذي بالغ أصحاب القول الثاني فى دحضه ورده 
والتشنيع عليه ليس هو التقليد الذي أجازه كثير من العلماء أو أوجبوه . 


وقد حرر ابن القيم محل النزاع فى ذلك فقال " تفصيل القول في التقليد 
وانقسامه إلى ما يحرم القول فيه والإفتاء به » وإلى ما يجب المصير إليه » وإلى 
ما يسوغ من غير إيجاب . أنواع ما يحرم القول به : فأما النوع الأول فهو 
ليه له الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد 
الآباء . الثاني : تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله . الثالث : 
التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد » والفرق بين هذا 
وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة » وهذا قلد بعد 
ظهور الحجة له ؛ فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله ". (") 


وقد أوجد المحرمون للتقليد مرتبة وسطى بين الاجتهاد والتقليد تخفف 
من غلواء القول بالحرمة مطلقا لما فى إطلاق القول بالحرمة من تشديد على 
العوام » وهذه المرتبة هي الاتباع . قال ابن القيم نقلا عن ابن خويزمن داد 
کے + ف ا فى وع ا جوع إلى ل ۷ حجة قا عليه + ز ذلك 
ممنوع منه في الشريعة » والاتباع : ما ثبت عليه حجة . وقال في موضع آخر 
دق له كن Wes EE eG‏ 
فأنت مقلده » والتقليد في دين الله غير صحيح › وكل من أوجب الدليل عليك 


)١(‏ السياسة الشرعية فى إصلاح الراعي والرعية - تقي الدين ابن تيمية 7١4-‏ - مكتبة ابن 


(۲) إعلام الموقعين عن رب العالمين - موضع سابق . 
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اتباع قوله فأنت متبعه › والاتباع في الدين مسوغ ٠والتقليد‏ ممنوع ". () 


ويقول الشوكاني :" وأما ما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون 
نصوص الشرع » وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد فليس الأمر كما ذكروه فههنا 
واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض 
له لا عن رأيه البحت واجتهاده المحض » وعلى هذا كان المقصرون من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم » ومن لم يسعه أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم 
خير قرون هذه الأمة على الإطلاق فلا وسع الله عليه". )١‏ 


والخلاصة : أن الراجح من أقوال الفقهاء أن الالتزام بمذهب ما ليس 
لازما ولا واجبا شرعيا » وإنما أكثر ما يقال فيه الجواز . 


لكن مع القول بالجواز فهل يسوغ لمن التزم مذهبا معينا أن ينتقل منه 
إلى غيره كأن يكون شافعيا ثم ينتقل إلى المالكية » أو ينتقل فى بعض المسائل 
إلى مذهب آخر مع احتفاظه بمذهبه الأصلي › أو لا يكون ملتزما بمذهب بل 
يأخذ حكم كل مسألة من مذهب ؟ 


)١(‏ الإعلام - موضع سابق » وزاد ابن القيم فى النقل ءفقال :" وذكر محمد بن حارث في أخبار 
سحنون بن سعيد عنه قال : كان مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة ومحمد بن إبراهيم بن دينار 
وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز ٠‏ فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز أجابهما » وإذا سأله ابن 
دينار وذووه لا يجيبهم » فتعرض له ابن دينار يوما فقال له : يا أبا بكر لم تستحل مني ما لا 
يحل لك ؟ فقال له : يا ابن أخي ٠‏ وما ذاك ؟ قال : يسألك مالك وعبد العزيز فتجيبهما 
وأسألك أنا وذوي فلا تجيبنا ؟ فقال : أوقع ذلك يا ابن أخي في قلبك ؟ قال : نعم » قال : إني 
قد كبرت سني ودق عظمي » وأنا أخاف أن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في 
بدني ٠‏ ومالك وعبد العزيز عالمان فقيهان » إذا سمعا مني حقا قبلاه » وإن سمعا خطأ تركاه 
وأنت وذووك ما أجبتكم به قبلتموه . قال ابن حارث : هذا والله الدين الكامل › والعقل 
الراجح» لا كمن يأتي بالهذيان » ويريد أن ينزل قوله من العقاب منزلة القرآن " . 

(۲) إرشاد الفحول - موضع سابق . 
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حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب : 


الأصل أنه لا يوجد ما يمنع من ذلك ؛ لأن المذاهب ليست شرعا ولا 
دينا يجب اتباعه إنما هي اجتهادات للفقهاء في فهم الأدلة الشرعية » ويؤكد هذا 
ذم الشرع للتقليد المطلق › وقد يكون الانتقال في بعض الحالات واجبا إن وقف 
الشخص على ضعف المذهب الذي يقلده » وفي الجملة يتوقف الحكم في انتقال 
الكيكضن من مذهت لآخر خم ذافعة من وز اغ ذلك > وتا لار آم تخ أن 
الانتقال قد يكون لما يأتي : 


الأول : أن يترجح لديه المذهب الآخر › ففى هذه الحالة يجوز له اتباع 
الراجح » وأوجب كثير من الفقهاء عليه ذلك » والمسلم متى تبين له الحق في 
جانب انتقل إليه » ولا يسوغ له عدم انتقاله تعصبا لمذهبه الأول . 


الثاني: أن ينتقل احتياطا لدينه » وخروجا من الخلاف » فإذا كان يعتقد 
عدم نقض الوضوء بمس الذكر فيجوز له تحوطا أن يتوضأ خروجا من 
الخلاف » وحتى يكون وضوءه متفقا عليه بين الجميع » والخروج من الخلاف 
من القواعد الشرعية المعتبرة . 

الثالث : إذا قلد مذهب الغير لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته › 
والضرورات تبيح المحظورات فأولى أن تبيح الانتقال إلى مذهب مجتهد آخر 
يقول بالجواز.(') 

الرابع : طلبا للأخف والأهون » وقد قال بعض العلماء بجواز ذلك 
استدلالا بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه البخاري ومسلم عن 
عائشة : ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار 


)١(‏ فتاوى السبكي - تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ١ 57/١-‏ دار المعارف. 


http:/ / kotob.has.it 


١57 

أيسرهما ما لم يكن إثما » فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه ٠»‏ وما انثقم رسول 
الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله ). 

ومنعه البعض لما فيه من التساهل وتتبع الرخص إذ يتنقل بلا ضابط 
ولا دليل إلا أن يسقط عنه التكليف الشرعي وقد يؤدي به الانخلاع من الدين 
كله . 

وفصل البعض في الحكم وفرقوا بين أحوال الشخص فقالوا :الأولى أن 
من بلي بوسواس أو شك أو قنوط فالأولى أخذه بالأخف والإباحة والرخص › 
لئلا يزداد ما به ويخرج عن الشرع » ومن كان قليل الدين كثير التساهل أخذ 
بالأثقل والعزيمة لتلا يزداد ما به » فيخرج إلى الإباحة .() 

وهذا الخلاف المتقدم إنما يرد في حالة ما إذا كان هذا الأمر ليس ديدنا 
للشخص ٠»‏ في أموره كلها » وفي حياته كلها » إنما الأمر يختلف إذا كان ديدن 
الشخص تتبع الرخص حتى ولو أدى الأمر إلى تركيب صورة للفعل متفق على 
حرمتها › وفي المسألة التالية نعرض لحكم تتبع رخص المذاهب شرعا . 


المسألة الثانية : ضوابط تتبع رخص المذاهب : 


الأصل أن تتبع رخص المذاهب فيه مفاسد جمة . كما ذكر ذلك 
الشاطبي - رحمه الله - إذ يقول :" وأذكر جملة مما فى اتباع رخص المذاهب 
من المفاسد سوى ما تقدم ذكره فى تضاعيف المسألة : كالانسلاخ من الدين 
بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف ٠‏ وكالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار 
سيالا لا ينضبط » وكترك ماهو معلوم إلى ما ليس بمعلوم ؛ لأن المذاهب 
الخارجة عن مذهب مالك فى هذه الأمصار مجهولة › وكانخرام قانون السياسة 
الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف » وكإفضاته إلى القول بتلفيق 


. 575/8 البحر المحيط‎ )١( 
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١: 
المذاهب على وجه يخرق إجماعهم » وغير ذلك من المفاسد التى يكثر‎ 
)١(:"اهدادعت‎ 
وقال الأنصاري " وله الانتقال من مذهبه إلى مذهب آخر سواء قلنا‎ 
يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم أم خيرناه كما يجوز له أن يقلد في القبلة هذا‎ 
أياما » وهذا أياما لكن لا يتبع الرخص ؛ لما في تتبعها من انحلال ربقة‎ 
)"( التكليف".‎ 


لكن قد تمس الحاجة إلى الانتقال من مذهب إلى آخر »› وتلمس إباحة الفعل من 
قول فقيه خاصة إذا كان قول المانع فيه مضرة ومشقة وحرج › وهنا يجب أن 
يكون ذلك وفقا لضوابط تنأى بهذا العمل أن يكون تلفيقا يؤدي إلى ترك الدين › 
وتمييع الأحكام الشرعية » والقول بالشيء ونقيضه » ومحاباة من يمكن 
محاباته » والتشديد على من يراد التشديد عليه » وهي كما يلي : 


الأول : أن لا يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع » وذلك 
كمن تزوج بلا ولي » ولا شهود لا عند العقد ولا عند الدخول ٠‏ فهذه الصورة 
تخالف إجماع المسلمين . 

الثاني : أن لا يعتقد حكم الشيء حلالا أو حراما حسب مصلحته › 
أو اتباعا لهواه ٠‏ أو تلاعبا بأحكام الدين . 

كالحنفي - مثلا - يدعي بشفعة الجوار فيأخذها بمذهب أبي حنيفة ثم 
تستحق عليه فيريد أن يقلد الشافعي » أو كالمفتي يفتى الغير بقول » ويفتى 


e 


أقاربه وأصدقاءه أو نفسه بقول آخر > فهذا ممتنع 


)١(‏ الموافقات - أبي إسحاق الشاطبي - 87/4 - دار إحياء الكتب العربية. 
(۲) أسنى المطالب - 585/4 . 
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قال الشاطبي :" وقد أدى إغفال هذا الأصل - منع تتبع الرخص - إلى 
أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لايفتي به غيره من 
الأقوال اتباعا لغرضه وشهوته أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق » ولقد 
وجد هذا فى الأزمنة السالفة فضلا عن زماننا كما وجد فيه تتبع الرخص اتباعا 
للغرض والشهوة " . 

ونقل الشاطبي عن ابن المواز :" لا ينبغي للقاضي أن يجتهد فى 
اختلاف الأقاويل . وقد كره مالك ذلك ولم يجوزه لأحد › وذلك عندي : أن 
يقضي بقضاء بعض من مضى ثم يقضي فى ذلك الوجه بعينه على آخر 
بخلافه » وهو أيضا من قول من مضى وهو فى أمر واحد » ولو جاز ذلك لأحد 
لم يشأ أن يقضي على هذا بفتيا قوم ويقضى فى مثله بعينه على قوم بخلافه بفتيا 
قوم آخرين إلا فعل » فهذا قد عابه من مضى وكرهه مالك ولم یره صوابا ". 

وعلق الشاطبي على قول ابن المواز بقوله:'وما قاله صواب فإن القصد 
من نصب الحكام رفع التشاجر والخصام على وجه لا يلحق فيه أحد الخصمين 
ضرر مع عدم تطرق التهم للحاكم»وهذا النوع من التخيير فى الأقوال مضاد 
لهذا كله".(١)‏ 

وقال ابن تيمية :" وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن 
يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب أو محرم بمجرد هواه ". ') 

وقال القرافي :" لا ينبغي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد 
والآخر فيه تخفيف أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف 
وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين وذلك دليل على 


. الموافقات - 77/4 742 وقد ذكر الشاطبي جملة من الأمثلة على ذلك‎ )١( 
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۱۹٦ 

فراغ القلب من تعظيم الله تعالى: وإجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب الرياسة 
والتقرب للخلق دون الخالق فنعوذ بالله من صفات الغافلين". )١(‏ 

الثالث : أن لا يجعل اتباع الرخص ديدنهء وإنما يكتفى بموضع الحاجة 
والضرورة فقط › فإذا تنقل بين المذاهب متبعا هواه فهذا لايجوز شرعا› 
ويصدق عليه ما قاله الفقهاء في تتبع رخص المذاهب . () 

فمثلا في الحج : لا يطوف طواف القدوم ؛ لأنه سنة عند المالكية » ولا 
يسعى بين الصفا والمروة ؛لأنه سنة في رواية عن أحمد وقول ابن عباس » 
وأنس » وابن الزبير » وابن مسعود » ويترك المبيت بمزدلفة ؛ لأنه سنة في 
رواية عن أحمد » ويترك المبيت بمنى أيام التشريق ؛ لأنه سنة عند الحنفية › 
ويرمي قبل الزوال فى يوم الحادي عشر › لما نقل عن عطاء وغيره جواز 
ذلك » ولا يطوف طواف الوداع ؛ لأنه سنة عند المالكية .فهذا شخص لا هم له 
إلا تتبع الرخص وهذا لا يجوز شرعا لما فيه من المفاسد والخروج على 
الشرع . 

وينقل عن الإمام أحمد قوله : 'لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل 
الكوفة في النبيذ » وأهل المدينة في السماع ٠‏ وأهل مكة في المتعة كان 
فاسقا".(") 

وفي سنن البيهقي قال : وأخبرنا الحاكم قال أخبرنا أبو الوليد يقول : 
سمعت ابن سريج يقول : سمعت إسماعيل القاضي قال : دخلت على المعتضد 


)١(‏ يراجع : تبصرة الحكام لابن فرحون اليعمري - ۷٤/٤‏ دار الكتب العلمية » مواهب الجليل- 
۲/١‏ » منح الجليل - 7١4/8‏ » فتح العلي المالك - ۷۷/١‏ . 

(۲) التقرير والتحبير - ابن أمير الحاج - ٠٠١/۳‏ دار الكتب العلمية » شرح المحلي على جمع 
الجوامع - جلال الدين المحلي - ٤٤١/۲‏ › وعليه : حاشية العطار - دار الكتب العلمية . 
(۳) البحر المحيط للزركشي - موضع سابق » مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى - 
للرحيباني - 11۷/١‏ » المكتب الإسلامي › غذاء الألباب فى شرح منظومة الآداب - 

للسفاريني - ٠١١/١‏ مؤسسة قرطبة . 
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IV 

فدفع إلي كتابا نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به 
كل منهم » فقلت : مصنف هذا زنديق ؛ فقال : لم تصح هذه الأحاديث ؟ قلت : 
الأحاديث على ما رويت ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة » ومن أباح المتعة 
لم يبح المسكر › وما من عالم إلا وله زلة » ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها 
ذهب دينه » فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب" . )١(‏ 

وقال أبو إسحاق الشاطبي :"متى خيرنا المقلدين فى مذاهب الأئمة 
لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات فى الاختيار وهذا 
مناقض لمقصد وضع الشريعة فلا يصح القول بالتخيير على حال".!") 

وقال عليش : أما التقليد في الرخصة من غير تتبع بل عند الحاجة إليها 
في بعض الأحوال خوف فتنة ونحوها فله ذلك." (") 

وقد خالف الشاطبي في اعتبار الضرورة سببا مبيحا لتتبع الرخص ٠‏ 
فقال : وربما استجاز هذا بعضهم فى مواطن يدعى فيها الضرورة وإلجاء 
الحاجة بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات » فيأخذ عند ذلك بما يوافق 
الغرض حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها ولا حاجة إلى الأخذ 
بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح 
فى المذهب » فهذا أيضا من ذلك الطراز المتقدم » فإن حاصله الأخذ بما يوافق 
الهوى الحاضر » ومحال الضرورات معلومة من الشريعة فإن كانت هذه 
المسألة منها فصاحب المذهب قد تكفل ببيانها أخذا عن صاحب الشرع فلا حاجة 
إلى الانتقال عنها وإن لم تكن منها فزعم الزاعم أنها منها خطأ فاحش ودعوى 
غير مقثولة 00-7 


. ۲٠١/٠١ - سنن البيهقي - باب ما تجوز به شهادة أهل الأهواء‎ )١( 
. ۷١/٤ - (؟) الموافقات‎ 

(۳) فتح العلي المالك - ٠٠/١‏ . 

. ۸۲/٤ - الموافقات‎ )٤( 
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١ 4‏ 
والواقع أن اتباع قول مرجوح فى نظر المسلم عند وقوع ضرورة أو 
حاجة بمعاييرها الشرعية أولى من اتباع المحظور الذي أجاز الشرع ارتكابه 


عندها . 


الرابع : ألا يكون ما قلد فيه الغير مما ينقض فيه الحكم لو وقع 
به .وذلك فى حالة ما إذا كان التقليد لقول يخالف قطعيا كنص كتاب أو سنة 
متواترة أو إجماع ٠‏ أو ظنيا واضح الدلالة كخبر الواحد والقياس الجلي . 


وحصرها المالكية فى أربعة :" ما خالف الإجماع » أو القواعد » أو 
النص ٠‏ أو القياس الجلي " وهو معنى قول القرافي " ولا نريد بالرخص ما فيه 
سهولة على المكلف › بل ما ضعف مدركه بحيث ينقض فيه الحكم » وهو ما 
خالف الإجماع أو النص أو القياس الجلي » أو خالف القواعد ". )١(‏ 

وبناء على هذا القيد فلا يجوز تقليد المذاهب والأقوال الشاذة » والآراء 
الضعيفة التي لا تستند إلى أدلة معتبرة » وخالفت إجماع المسلمين . 


الخامس : انشراح صدره للتقليد المذكور » ودليل اعتبار هذا الشرط 
ما رواه مسلم عن النواس بن سمعان - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - قال : (البر حسن الخلق › والإثم ماحاك فى نفسك وكرهت 
و وعند أحمد والدارمي بنك جين عن رابص بن 
معبد قال : SS oa‏ - فقال :" جئت تسأل عن 
لبر والإثم ؟ قلت : نعم . قال : " استفت قلبك » البر ما اطمأنت إليه النفس › 
واطمأن إليه القلب › والإثم ما حاك فى النفس » وتردد فى الصدر وإن أفتاك 


. الفواكه الدواني - موضع سابق » مواهب الجليل - موضع سابق‎ » 78/١ - تبصرة الحكام‎ )١( 

ء۲٠١١ الحديث رواه مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - باب تفسير البر والإثم - رقم‎ )١( 
- ورواه الترمذي - كتاب الزهد - باب ما جاء في البر والإثم - رقم 7589, وعند أحمد‎ 
. ۱۷١۷۹ مسند الشاميين - حديث النواس بن سمعان الكلابي - رقم‎ 
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١ 


الناس وأفتوك " (') فهذا تصريح بأن ما حاك في نفسك ففعله إثم . 


وقيد ابن أمير الحاج هذا القيد بقوله :" وأما انشراح صدره للتقليد فليس 
على إطلاقه .. ..لأن هذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان 
وكان المفتي له يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي . فأما 
ما كان مع المفتى به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه » وإن لم 
رح اله ضدرد وها كالرخص اقرع حل الفط في اسر ,والعوطن 
وقصر الصلاة ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدر كثير من الجهال فهذا لا عبرة 
به » وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم -أحيانا يأمر أصحابه بما لا ينشرح 
به صدر بعضهم فيمتنعون من فعله فيغضب من ذلك كما أمرهم بفسخ الحج 
إلى العمرة فكرهه من كرهه منهم › وكما أمرهم بنحر هديهم » والتحلل من 
عمرة الحديبية فكرهوه » وكرهوا مقاضاته لقريش على أن يرجع من عامه 
وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم »> وفي الجملة فما ورد النص به فليس 
للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله كما قال تعالى: #وَمًا کان لِمڙين وَلا مُؤْمِئَةٍ إِذَا 
قَصَى الله وَرَسِولَهُد أمرًا أن يكون لَهُم امير من أُمرَهِم» [الأحزاب: ""] وينبغي 
ان يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الرضا 
والإيمان به والتسليم له كما قال تعالى: : #قل َي لا يؤمنورت حتى 
NE‏ أشييية بخركايكا ققرت اموا 

تَسْلِيمَا ©* [النساء: 15] وأما ما ليس فيه نص عن الله ورسوله ولا عمن 
يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه 
بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء » وحاك في صدره 
لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن 


)۱( الحديث روأه الخد بت مناد الشاميين - حديث وابصة بن معبد رقم ٥‏ وعند 
الدارمي - كتاب البيوع - باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك - رقم YoY‏ > ويراجع : 
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و 
لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن إلى ما 
حاك في صدره > وإن أفتاه هؤلاء المفتون وقد نص الإمام أحمد على مثل 


)١(."اذه‎ 


السادس : أن يعتقد فيمن يقلده الفضل من حيث علمه وعمله › 
ويتجنب الأميين » ومدعي العلم »والرءوس الجهال التى تفتي بغير علم فتضل 
وتضل ٠‏ والأصل أن المسلم يجل كافة العلماء ويوقرهم . 

فإذا توافرت القيود المذكورة جاز الانتقال من قول إلى قول › وعليه 
يحمل قول من قال بإباحة تتبع الرخص استدلالا بعموم النصوص الداعية إلى 
التيسير والترفق . 

وننتهي بعد ما تقدم عرضه في بيان الحكم الشرعي للتبع رخص 
المذاهب إنه يجب مراعاة القيود والضوابط الشرعية في تتبع الرخص ٠‏ وإلا 
كان فا خر رعا 


هذا والله أعلم 
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خاتمة 


بعد هذا البحث للمسائل المتعلقة بنكاح المسلم الكتابية فإننا نؤكد 
على النتائج التى انتهينا إليها وهي : 


أولا : للنكاح أغراض ومقاصد شرعية يجب أن يحققها سواء أكانت 
المنكوحة مسلمة أم كتابية . 

ثانيا : تختلف الكتابية عن غيرها من الكافرات من حيث وجود تقارب في 
الجملة بينها وبين المسلمين » والمرأة أكثر تأثرا بالرجل فيطمع في 
إسلامها . 

ثالثا : لا يحل للمسلمة أن تنكح كتابيا يهوديا أو نصرانيا فضلا عن غيره 
من الكفار . 

رابعا : ترجيح القول بجواز نكاح المسلم الكتابية في الجملة والأولى 
تركه » وتجنبه لما فيه من مفاسد » ومخاطر . 

خامسا : يجوز نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية دون ما عداهما ممن 
ينتسبن إلى أي كتاب سماوي آخر إن وجد . 

سادسا : لا يلزم أن يكون أصولها من اليهود والنصارى » فيجوز نكاح من 
تهودت أو تنصرت من الوثنية أو المجوسية أو الهندوسية . 

سابعا :لا يجوز نكاح من تنصرت أو تهودت بعد أن كانت مسلمة : 

ثامنا :يجب أن تكون الكتابية عفيفة » لا تمارس الفاحشة ولا تؤمن 
بالفلسفات الإباحية كالوجودية وغيرها إلا إن أقلعت عن ذلك » وتبرأت من 
تلك ال اهت المتهر نه وان كن هق را رخا 

تاسعا : لا يجوز للمسلم نكاح الكتابية الحربية كاليهودية الإسرائيلية › 
والنصرانية الصربية . 

عاشرا : الأصل أن يتزوج المسلم زواجا مطلقا لا يكبل فيه بشروط سواء 
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۰۲ 
أكانت مباحة أم لا إلا ما تقتضيه الضرورة . 

ه حادي عشر : للمرأة الكتابية أن تفعل ما يباح لها في شريعتها بإذن 
زوجها » وليس لها أن تطعم أولادها منه أو تأخذهم معها إلى دور 
عبادتها » بشرط ألا يلحق الزوج من ذلك أذى أو ضرر . 

ه ثاني عشر: لا يحل اشتراط المرأة على زوجها حرية السفر والمصادقة 
والمبيت حيث شاءت فهذه دياثة لا تحل » ولا يصح معها العقد . 

ه ثالث عشر : الأصل أن ينزع الأولاد من حضانة أمهم الكتابية إن كانوا في 
سن يعقلون معه الأديان » ويخشى عليهم منها . 

ه٠‏ رابع عشر : على الزوج المسلم أن يحمي نفسه من جور الالتزامات المالية 
المترتبة على الطلاق بتسوية الأمور المالية بينهما . 

٠‏ خامس عشر : تقليد المذاهب الفقهية في النكاح وفي غيره يجب أن يكون 
مقيدا بعدم تتبع رخص المذاهب ٠»‏ أو اتباع الآراء الشاذة والضعيفة وأن 
يراعى الضوابط الشرعية في ذلك وهي : 


- أن لا يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع » وذلك كمن 
تزوج بلا ولي › ولا شهود لا عند العقد ولا عند الدخول . 

- أن لا يعتقد حكم الشيء حلالا أو حراما حسب مصلحته ٠»‏ أو اتباعا 
لهواه » أو تلاعبا بأحكام الدين . 

- أن لا يجعل اتباع الرخص ديدنه » وإنما يكتفى بموضع الحاجة فقط. 

- ألا يكون ما قلد فيه الغير مخالفا لقطعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
قياس صحيح 

- انشراح صدره للتقليد المذكور . 

- أن يعتقد فيمن يقلده الفضل من حيث علمه وعمله . 


وأخيرا إن شاطرنا من يؤكد على أهمية وجود المسلمين في الغرب › 
وأهمية أن يكون لهذا الوجود أثر فاعل باعتبار أن الغرب هو الذى أصبح يقود 
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ال 
العالم الآن ويوجه سياسته واقتصاده وثقافته » وهذه حقيقة لا نملك أن ننكرها » 
لكننا وفي الوقت نفسه نؤكد أيضا على وجوب احتفاظ المسلم بعقيدته ودينه فلا 
يتميع مع الثقافات الكفرية > بحيث لا يصبح حظه من دينه إلا الاسم فقط . 


فهل هذه معادلة صعبة أو مستحيلة أن يجمع المسلم المقيم في 
بلاد الغرب بين التميز في شخصيته الإسلامية والحفاظ على دينه وشريعته وبين 
الاندماج في المجتمعات الغربية بل والتأثير فيه » بين الانفتاح على المجتمع 
الغربي والتفاعل الإيجابي معه وبين التواصل مع أمته ؟! 


ما أخشاه أن يقودنا الحديث عن أهمية دور المسلمين في بلاد الغرب 
واندماجهم في المجتمعات الغربية » والتيسير عليهم في الفتوى › ومراعاة حالهم 
ومكانهم إلى أن تبتر علاقتهم بالإسلام والمسلمين جملة » وأن يعيش المسلمون 
في بلاد الغرب على فقه الضرورة والتوسع في مفهومها 2 أو التماس 
المشروعية لكل أعمالهم من أي مصدر حتى ولو كان ضعيفا أوشاذا . 


فباسم الضرورة يباح للمجندين منهم قتال المسلمين في الدول الإسلامية 
حتى لا يتهموا بخيانة القسم الذي أقسموه عند التجنس » وباسمها يباح لهم شراء 
بيوت بقروض ربوية » ونكاح المتعة » ونكاح غير العفيفة » وترك الأولاد في 
حضانة الزوجة الكتابية تربيهم على الكفر والعداء للإسلام وهكذا 52-5 


إن على المؤسسات الشرعية فى العالم الإسلامي من مجامع فقهية ودور 
فتوى وغيرها أن تقدم أولا إجابة صريحة عن جدوى وجود المسلمين في 
بلاد الغرب للدعوة إلى الإسلام خاصة بعد المستجدات المعاصرة التى صرح 
فيها ببدء حرب صليبية جديدة » وما يتعرض له المسلمون هناك › وكذا ما يدبر 
للمال الإسلامي الذي تعج به البنوك الغربية والمقدر بحوالي ألف مليار دولار › 
والعقول البشرية التى تثري الحياة السياسية والاقتصادية . 


وليس معنى ما ذكرت تجريم التواجد الإسلامي بالغرب ولكن لا ينبغي 
أن يكون على حساب الإسلام أو المسلمين . والله أعلم . 
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Yo 


المراجع 
روعي في ترتيب المراجع الأصلية تاريخ وفيات المؤلفين . 
أولا : القرآن الكريم وعلومه . 


نفدوه۲٠٤ أحكام القران للإمام محمد بن إدريس الشافعي -ت‎ -١ 
. بالقاهرة » جمع الكتاب الإمام البيهقي - دار الكتب العلمية‎ 

؟- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - تفسير الطبري- للإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري - ت ١٠"ه‏ -دار الفكر - بيروت . 

"- أحكام القرآن للجصاص : أبي بكر » أحمد بن علي الرازي الحنفي - 
ت 7ه - دار الفكر. 

- أحكام القرآن لابن العربي : أبو بكر محمد بن عبد الله الأندلسي‎ ٤ 
. ت ”5ه - دار الكتب العلمية‎ 

6 الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي - لأبي عبدالله بن أحمد - 
ت -٦۷١‏ دار الشعب . 


ثانيا : الحديث الشريف وعلومه : 


-١‏ الموطأ - للإمام مالك بن أنس - ت - ۱۷۹ه - دار إحياء التراث 
العربي . 

۲- المصنف - للإمام أبي بكر بن أبي شيبة - ت ٥‏ ه -- دار الفكر . 

۳- المسند - للإمام أحمد بن حنبل - ت -١741ه‏ - دار إحياء التراث 
العربي. 

4- سنن الدرامي - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي - ت 5ه - دار 
الكتاب العربي - بيروت . 

- الجامع الصحيح - للإمام محمد بن إسماعيل البخاري - ت 5ه‎ -٥ 
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دار أبن كثير - بيروت . 

5- صحيح مسلم - للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري - ت ١75اه‏ - 
دار إحياء التراث العربي . 

۷- جامع الترمذي - للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي- ت ۲۷۰ه 
- دار إحياء التراث العربي . 

۸- سنن أبي داود - للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني - ت ١٥۲۷ه-‏ دار 
الفكر . 


4- سنن ابن ماجة - للإمام ابن ماجة - ت ١۲۷ه‏ دار الفكر. 


- A2۰۲ سنن النسائي - للإمام عبد الرحمن أحية نن شف := ت‎ -٠ 
. المطبوعات الإسلامية - حلب‎ 


- هلاا١ شرح معاني الآثار - للإمام أبي جعفر الطحاوي - ت‎ - ١ 
. دار الكتب العلمية‎ 


۲ - صحيح ابن حبان - محمد بن حبان أبو حاتم البستي - ت 1ه - 


۳- سنن الدارقطني - علي بن عمر الدارقطني - ت 5"85ه - 
دار المعرفة . 


٤‏ - المستدرك على الصحيحين - أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم - ت 
5ه - دار الكتب العلمية . 


ه٤٥۸ السنن الكبرى - للحافظ أبي بكر بن الحسين البيهقي - ت‎ - ١ 
. دار الباز - مكة المكرمة‎ 
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/ا. ؟ 
5 - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار - الحافظ 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسي - ت هت 
الطبعة الأولى- مؤسسة الرسالة ۱۹۹۳م . 


١‏ - شرح النووي على صحيح مسلم - للإمام أبي زكريا يحيي بن شرف 
النووي - ت ٦ه‏ - مناهل العرفان - بيروت 5 


۸ - الإحكام شرح عمدة الأحكام - تقي الدين ابن دقيق العيد - ت 7١/اه‏ 


1 - نصب الراية لأحاديث الهداية - الحافظ جمال الدين الزيلعي الحنفي - ت 
"لاه - دار الحديث . 


٠‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري - للحافظ ابن حجر العسقلاني - ت 
6ه - دار الريان . 


١‏ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير - ابن حجر - مؤسسة 
قرطبة . 


. الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر - دار الجيل بيروت‎ - ١ 


۳۴ - سبل السلام شرح بلوغ المرام - الصنعاني - ت 85١١ه‏ 
دار الحديث . 


4 - نيل الأوطار - الشوكاني - ت ١٠٠ه‏ - دار التراث . 
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۲۰۸4۸ 


ثالثا : الفقه الحنفي : 


- المبسوط - شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي‎ -١ 
ت ١۸٤ه - دار المعرفة » وهو شرح لكتاب "الكافي " للحاكم الشهيد‎ 
. ۹ه‎ 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - علاء الدين أبو بكر بن مسعود 
الكاساني - ت 54817ه - دار الكتب العلمية . 

۳- الهداية شرح بداية المبتدي - كلاهما لشيخ الإسلام برهان علي بن أبي بكر 
المرغيناني - ت 51:27ه - دار الفكر . 

-٤‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي - ت 
۳ه - دار الكتاب الإسلامي . 

-٥‏ العناية شرح الهداية - لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي - ت 
"ماه - دار الفكر » مطبوع على هامش فتح القدير. 

>- الجوهرة النيرة - أبو بكر محمد بن علي الحدادي - ت ٠١‏ ىه - 
المطبعة الخيرية . 

۷- شرح فتح القدير - كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام - ت 
١0ه‏ - دار الفكر» وأكمله شمس الدين أحمد بن قودر المعروف بقاضي 
زادة » وسمى التكملة " نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار " 
ب'منلاخسرو" ت 6ه - دار إحياء الكتب العربية . 

1- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر - عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن 
سليمان - ت ١15ه‏ - دار إحياء التراث العربي . 


٠‏ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق - زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن 
نجيم = ن ۰ه - دار الكتاب الإسلامي 5 
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۲۰۹ 

١‏ - رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار ( حاشية ابن 

عابدين ) - محمد أمين عمر - ت ”57١١ه‏ وقد توفي ابن عابدين ولم 

يكملها » وأتمها ابنه الشيخ محمد علاء الدين - ت 05٠١١ه‏ - فأتم الكتاب في 
مجلدين وسماه قرة عيون الأخبار لتكملة رد المحتار - دار الكتب العلمية . 


رابعا : الفقه المالكي : 


-١‏ المدونة الكبرى - للإمام مالك بن انس - ت ۷۹١ه‏ - برواية الإمام 
سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم عنه - 
دار الكتب العلمية . 

؟- المنتقى شرح الموطأ- أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي - ت 
ا :ه- دار الكتاب الإسلامي . 

-- التاج والإكليل - لمختصر خليل - أبو عبد الله محمد بن يوسف الشهير 
بالمواق - ت ۸۹۷ه - دار الكتب العلمية . 

-٤‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل - أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن المعروف بالحطاب - ت 5ه95ه - دار الفكر . 

ه- شرح الخرشي لمختصر خليل - محمد بن عبد الله الخرشي - 
ت ١١٠١ه‏ - دار الفكر . 

5- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - أحمد بن غنيم بن 
سالم بن مهنا النفراوي- ت 55١١ه‏ -دار الفكر . 

۷- حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني - علي الصعيدي العدوي - ت 
68١ه‏ دار الفكر . 

۸- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير - شمس الدين محمد بن عرفة 
الدسوقي - ت 70١ه-‏ ء والشرح الكبير للشيخ الدردير أحمد بن محمد 
ت ٠۲١١‏ ه - دار إحياء الكتب العربية . 

14- بلغة السالك لأقرب المسالك ( حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) 
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1° 
لأحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي - ت ١١٤١١ه‏ دار المعارف 


مصر 


٠‏ - منح الجليل شرح مختصر خليل - أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف 


بالشيخ عليش - ت ۲۹۹١ه‏ دار الفكر . 
خامسا : الفقه الشافعي . 


-_ه۲٠٤ الأم - للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - ت‎ -١ 
والكتاب أملاه على تلاميذه في مصر وهو يتضمن مذهبه الجديد - عالم‎ 
. المعرفة‎ 

؟- المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيي بن شرف النووي - ت 
الس ومن قري کات انينب کے فن ری عدت 
5ه »ء ولم يكمل النووي شرحه ووافته المنية » وجاء تقي الدين السبكي 
ت 5هلاه - وصنف ثلاث مجلدات ومات ولم يكمله وأتمه الشيخ محمد 
بجيب المطيعي دون التزام بمنهج الشيخين ٠‏ والكتاب يعد من كتب الفقه 
المقارن - دار الفكر . 

"- كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين » ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة - 
جلال الدين المحلي - ت ١٤۸ه-‏ دار إحياء الكتب العربية . 

4- أسنى المطالب شرح روض الطالب - لأبي يحيي زكريا الأنصاري - ت 
51ه- وقد شرح فيه كتاب روض الطالب للشيخ شرف الدين إسماعيل 
بن المقري اليمني - ت 8755/ه - دار الكتاب الإسلامي . 

ه- الغرر البهية شرح البهجة الوردية - للأنصاري - وشره فيه الأنصاري 
منظومة البهجة الوردية للعلامة ابن الوردي ت ١٤۷ه‏ - المطبعة 
ال 


1- تحفة المحتاج بشرح المنهاج - شهب الدين أحمد بن محمد بن حجر 
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51١ 


الهيتمي - ت ٤ھ‏ - دار إحياء التراث العربى . 
الشربيني الخطيب - ت ۹۷۷ه - دار الكتب العلمية . 

۸- نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج - شمس الدين محمد بن أحمد 
الرملي - ت 5١٠١٠ه‏ - دار الفكر . 

) حاشية الجمل على شرح المنهج - سليمان بن منصور العجيلي (الجمل‎ -٩ 
. ه - دار الفكر‎ ١٠١54 دت‎ 


٠‏ - حاشية البيجرمي على الخطيب - سليمان بن محمد البيجرمي - ت 
١ه‏ - وهي حاشية على شرح الإقناه فى حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب - 
دار الفكر . 


-١‏ حاشية البيجرمي على شرح المنهج - وهي حاشية على شرح مهج 
الطلاب لزكريا الأنصاري » وسماها التجريد لنفع العبيد - دار الفكر العربي . 


سادسا - الفقه الحنبلي . 


- المغني - موفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة المقدسي‎ -١ 
وهو شرح لمختصر الخرقي - ويعد موسوعة ضخمة في فقه‎ ه17١ت‎ 
السلف والمذاهب الفقهية المعتبرة » والفقه الحنبلي - دار عالم الكتب‎ 
- للطباعة والنشر والتوزيع - الرياض » ودار إحياء التراث العربي‎ 
. بيروت‎ 

؟- الفروع - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي- ت هھ _- 
ومعه تصحيح الفروع للعلامة يوسف محمد المرداوي الحنبلي - 
عالم الكتب . 

۳- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - علاء الدين أبو الحسن بن 
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51 
سليمان المرداوي - ت 885/ه- دار إحياء التراث العربي . 
“٤‏ شرح منتهى الإرادات - منصور بن يونس بن غدريس البهوتي - ت 
١ه‏ - عالم الكتب . 
5- كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي - دار الكتب العلمية . 
5- مطالب أولي النهى شرح غية المنتهى - الشيخ مصطفى السيوطي 
الرحيباني - ت ١٤۲٠١ه‏ - المكتب الإسلامي . 


سابعا : الفقه الظاهري . 


ت 4:51ه- وهو كتاب في الفقه الظاهري والفقه المقارن - ولم يكمله ابن 


ثامنا: الفقه الزيدي . 


-١‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - المهدي لدين الله الإمام 
أحمد بن يحيي المرتضي - ت 4ه دار الكتاب الإسلامي . 

-١‏ التاج المذهب لأحكام المذهب - القاضي أحمد بن قاسم العنسي اليمني 
الصنعاني - ولم أقف له على تاريخ وفاة لكنه سجل في نهاية كتابه تلك 
العبارة "صنعاء في ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ٠١۸‏ مؤلفه العاجز أحمد بن 
قاسم العنسي عفا الله عنهما ' 


تاسعا : الفقه الإمامي . 


-١‏ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام - أبو القاسم جعفر بن الحسن 
المعروف بالمحقق الحلي - ت ١۷۷ه‏ مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان . 
- الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية - زين الدين بن علي العاملي 
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Y1 


الأول محمد بن مكي العاملي - ت 5١/اه‏ دار العالم الإسلامي . 


عاشرا : الفقه الإباضي . 
-١‏ شرح النيل وشفاء العليل - محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش - 


ت ۳۲١١ه‏ وشرح فيه المؤلف كتاب النيل للشيخ ضياء الدين عبد العزيز بن 
إبراهيم الثمينى - ت ”١ه‏ مكتبة الإرشاد جدة . 


حادي عشر : الفتاوى 


-١‏ الفتاوى الكبرى - تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية - ت 
لاه - دار الكتب العلمية . 


- مجموع الفتاوى - ابن تيمية - مجمع الملك فهد . 


عات فتاوى السبكى | بو الحسن تفي الدين علي بن عبد الكافي 1 
تك هلاه - دار المعارف . 


٤‏ - فتاوى الرملي - شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي 
- ت 4507ه- المكتبة الإسلامية مطبوع على هامش الفتاوى الفقهية الكبرى 
لابن حجر 


-٥‏ الفتاوى الفقهية الكبرى - شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي- ت 
٤ه‏ -- المكتبة الإسلامية . 


25 رى الو 2 لا من غا اليلد < وه فحت تقار 
بالمعنى المعروف وإنما مجموعة من الأحكام الفقهية المأخوذة من المفتى به في 
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"51١ 
المذهب الحنفي › قام بتجميعها جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين‎ 
البلخى بأمر من سلطان الهند أبي المظفر محيي الدين محمد أورنك - دار‎ 
الفكر.‎ 


۷ - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك - الشيخ 
عليش - ت 734١ه‏ - دار المعرفة . 


ثاني عشر : كتب القضاء . 


-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين - أبو عبد الله محمد بن أيوب بن 
سعد بن حريز زين الدين الزرعي الدمشقي ابن القيم - ت ١ه/اه‏ والكتاب 
يحوي أكثر من فن لكنه قام على شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
للقاضي شريح - دار الكتب العلمية . 


- الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام ( شرح ميارة ) - محمد بن 


أحمد ميارة الفاسي - ت ۷۲١٠ه ‏ - دار المعرفة . 


۳- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - القاضي 
برهان الدين بن إبراهيم المعروف بابن فرحون - ت ۳۹۷١ه‏ - دار الكتب 
العلمية . 


م 


ثالث عشر : القواعد الفقهية . 


١‏ - الأشباه والنظائر - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بعر 
السيوطي - ت ١١١ه‏ - دار الكتب العلمية . 


۲ - غمز عيون البصائر فى شرح الأشباه والنظائر - أحمد بن محمد 
الحموي الحنفي - ت ٠١58‏ ه وهو شرح للأشباه والنظائر لابن نجيم ت 
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"1١ه‎ 


ة1ه- دار الكتب العلمية . 
رابع عشر : أصول الفقه 


-١‏ الفصول في الأصول - أحمد بن علي الرازي الجصاص - ت 
٠الاه-‏ وزارة الأوقاف الكويتية . 


- المستصفى في علم الأصول - حجة الإسلام أبو حامد الغزالي - 
ت ه.هه- دار الكتب العلمية . 


1- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي - علاء الدين عبد العزيز 
البخاري ت ۷۲۰ھ دار الكتاب الإسلامي : 


٤‏ البحر المحيط - بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي - ت 
٥‏ اه- دار الكتب ۰ ۹- التقرير والتحرير في شرح التحرير - ابن أمير 
الحاج - ت ۸۷۹ه- دار الكتب العلمية . 


-٥‏ شرح الكوكب المنير - محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ابن 
النجار - ت 531/7ه- مطبعة السنة المحمدية . 


1- إرشاد الفحول - محمد بن علي الشوكاني - ت -١١٠١٠١‏ مطبعة 


لل : 
۷- حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع - الشيخ حسن بن 


محمد بن محمود العطار - ت ١١٠٠٠ه-‏ دار الكتب العلمية . 
خامس عشر : كتب معاضرة في الفقه الإسلامي . 


-١‏ الأحوال الشخصية - الشيخ محمد أبو زهرة - دار الفكر العربي 
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الطبعة الثانية - ٠16١م‏ . 


؟- محاضرات في عقد الزواج وآثاره - للشيخ أبي زهرة - دار الفكر 
العربي . 


۳ - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف . 
20 فتاوى معاصرة - الشيخ يوسف القرضاوي - دار القلم . 


ه - المشكلات الفقهية للأقليات المسلمة في الغرب - الشيخ يوسف 
القرضاوي - مطبوعات المؤتمر الإسلامي الرابع لرابطة العالم الإسلامي 
بعنوان " الأمة الإسلامية والعولمة " - ١١٠٠م‏ . 


5 - من فقه الأقليات المسلمة - خالد محمد عبد القادر - كتاب الأمة 
رقم )5١(‏ - وزارة الأوقاف القطرية . 


۷ - أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في بلاد الغرب - سالم ابن 
عبد الغني الرافعي - دار الوطن للنشر - الطبعة الأولى - ١١٠٠م.‏ 


١‏ - المغرب في ترتيب المعرب - أبو الفتح ناصر بن عبد السيد 
المطرزي - ت 5١5ه-‏ دار الكتاب العربي . 


؟ - لسان العرب - جمال الدين بن منظور - ت ١‏ الاه دار الفكر . 


۴ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - أحمد بن محمد بن 
علي الفيومي المقرئ - ت ١۷۷ه-‏ المكتبة العلمية . 
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محتويات البحث 
مقدمة ا 
تمهيد 01010101 0 
التعريف بالكتابية 1111|[ [ 1 0000001 
ما يرد من أوصاف شرعية على الكتابية: 11111[ 00000010 
أولا: وصف الكفر ا 011100 
ثاينا : أهل الذمة 1 
ثالثا : أهل الأمان ا 
رابعا : أهل الهدنة AD O O‏ 
خامسا : أهل الحرب OEY‏ 
مدى الالتزام بهذه المصطلحات في التعامل مع غير المسلمين : E‏ 
المعاملة التفضيلية لأهل الكتاب في الإسلام eT‏ 
الفصل الأول 
الحكم الشرعي لنكاح المسلم الكتابية 
القول الأول : جواز نكاح الكتابيات ا 
القول الثاني : حرمة نكاح الكتابيات كغيرهن من الكافرات والمشركات 1 
أدلة الأقوال ومناقشتها : ا اا ا ا O‏ 
أولا : أدلة أصحاب القول الأول القائلين بجواز نكاح الكتابيات : oo as‏ 
ثانيا : أدلة القائلين بحرمة نكاح الكتابيات : O ay‏ 
الترجيح : OSS‏ فول اتوم ولط برعو مع ل EEO‏ 
الفصل الثاني 


ضوابط إباحة التزوج بالكتابيات 
المبحث الأول : نكاح الكتابية اليهودية أو النصرانية دون غيرها من الكتابيات ٠٥‏ 
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المبحث الثاني : نكاح الكتابية الأصلية دون المتهودة أو المتنصرة أو التي لا 


ترجع لأصول كذلك 000 0 000000000 
المسألة الأولى : نكاح مَنْ أحد أبويها أو كلاهما غير كتابيين o o‏ 
المسألة الثانية : نكاح من تهودت أو تنصرت CVSS SESE‏ 
المبحث الثالث : نكاح الكتابيات المحصنات EDE‏ 
حكم نكاح الزانية : 1[ 0 
أدلة الأقوال ومناقشتها : ا ا E‏ 
الترجيح : 0 
التوبة من الزنى » وانقضاء عدتها : O‏ 
المبحث الرابع : نكاح الكتابية المسالمة دون الحربية TTS‏ 
المراد بالحربية : OT‏ 
حكم التزوج بالحربية : E TENSES ERR sl SS‏ 
المبحث الخامس : توافر أركان وشروط عقد النكاح O‏ 
المبحث السادس : خلو العقد من الشروط الفاسدة والمنهي عنها Oo‏ 
أثر اقتران عقد النكاح بالشروط O o‏ اا O‏ 
المسألة الأولى : اشتراط الطلاق في العقد بعد مدة من النكاح a‏ 
المسألة الثانية : اشتراط شرب الخمر وأكل الخنزير وممارسة طقوس العبادة ١١۲‏ 
المسألة الثالثة : اشتراط حرية التنقل ومصادقة من تشاء 1 
المسألة الرابعة : اشتراطها حضانة أطفالها عند طلاق الزوج لها م 
المسألة الخامسة : اث شتراط حصول المرأة على نصف دخل الزوج عند الطلاق ١17١‏ 
الفصل الثالث 
تتبع رخص المذاهب في النكاح 
أولا : تعريف الرخصة : ا 1 1511[ 1 1 1 1 1 N‏ 
ثانيا : المراد بتتبع رخص المذاهب : PY VR Oa‏ 
التعريف بالمذهب : O SOC a‏ ااا 
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المراد برخص المذاهب : O‏ 
ثالثا:حكم العمل بالرخص الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة عند تحقق موجبها ١۸۲‏ 
رابعا: حكم تتبع رخص المذاهب aa‏ لوالا الا ال ا AE SS‏ 
المسألة الأولى: الإلزام بمذهب معين 00 0 0 000 
حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب : OTe ES‏ 
الاه الثانية: ضوابط تتبع رخص المذاهب : مح SEO‏ و ا 
خاتمة ااا O O‏ لو ا و بي E‏ 
المراجع ا ل و ا EO E‏ 
محتويات البحث سداد جد وك نل كأ نو السك عاو VV NO been OSO‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


"ام لكا 
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